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لانريد صوفية تشطح 
ولا لفيةه ند / 
بل سلفية وسطية تنصح وتصلح وتصفح 


في المعجم الكبير للطبرانيء قَال مُعَاويَة ذه إِنْ رَسُول الله 6 قَال: «إنَهُ سَيَخْرُج من 
مي أَفْوَامٌ تتَجَارَى بهم الْأَهْوَاءِ كما يَتَجَارَى الْكَلْبْ بِصّاحِبه فلا يبقى منةُ عرق وأ 
مَفصل إِلَا دَخَلَّهُ» "صحيح الترغيب " (48/91//1) (كما يتجارى الْكَلَّبْ) ذَاء 

يَعْرضٌ للْإِنْسَانِ من عض الكلب الْكَلْبء وَهُوَ دَاء يُصِيبْ الكلب فَيْصِيبَهُ شِبَة 
الجنونء وإنما شبه حالهم بحال صاحب الْكَلَب لاستيلاء الأهواء عليهم استيلاء تلك 
العلة على صاحبها وسرايتها فيه 


جع يُحقؤق الصليّع حت عوط ليوات 
الظبّعةالاون 
9.1(١‏ 56م 


دار التوحيد 


5 5 قه 
شبين الكوم - المَنوفِيّةِ - مصر 


هاتف واتس فقط: 75511/8؟١٠١٠١‏ 


| 3و 


5ك 2 9 وي /ر 


28 و 


وضع لزه كول ب أ يا رالود ويام 


مقَدمة 
لحَمْدُ لله العَلِيَ الكبير وَأَسْهَدُ أن لَا إِلَهَ إِلَا الله وَحْدَهُ لَا شريك لَه الحكِيم 
لخبي وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا 8 عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَبَعْدُ: 
فإنه لمن الفتنة والابتلاء أن يؤخر الإنسان ليعيش في مثل هذا الزمان» الذي 
انتشرت فيه الفتن بجميع أنواعها لبعده عن منهج النبوة فأطلت الفتنة برأسهاء 
ولم تعدم من يعجب بماء بل ومن يتدين يماء بل ومن يسعى ف نشرها في 
أوساط المسلمين بأُا هي الصواب وما سواها باطل وضلال . 
ومن تلك الفتن العمياء الصماء البكماء فتنة غياب تطبيق الشريعة الإسلامية 
الى كانت ملجأ الضعفاء وملاذ الأذلاء؛ فالآن من طؤلاء وقد ضاعت 
حقوقهم» وليس_ لحم من ملجا يلجؤون إليه سوى خالقهم وفاطرهم, 
يتضرعون إليه أوقات السحر ليأخذ حقهم تمن ظلهم وينتقم من اعتدى وتكبر 
وطغى وبحبر. 
فمن السبب في ضياع حقوق هؤلاء؟ ومن السبب في غياب تطبيق حدود 
الله في أرضه؟ من يقف مع هؤلاء المستضعفين؟ ومن يقف في وجه أولئك 
المعتدين الظالمين؟ 
إن السيادة والتشريع حق خالص لله عز وجلء لا ينازعه فيه مخلوق كائنًا من 
كان» فهذا من أحص خصائص توحيد الربوبية... ولا يسلم توحيد الألوهية 
إلا به؛ ولهذا نازع فيه جميع المشركين؛ لأهم لو أقروا به لأقروا بكل ما أنزله 


: ضوابط قضية الحاكمية 


اله على ألسنة رسله؛ فنجد في كل عصر من العصور من الجهلاء الظالمين 
المعتدين من يدعي ذلك الحق لنفسه؛ أو يدعيه له بعض الذين سفهوا أنفسهم. 
ولذلك فقد كثرت الآيات والأحاديث الى تعلن النكير على من نسب لنفسه 
ما احتص الله به من الحكم والتشريع» واستفاض كلام العلماء والدعاة في 
هذه المسألة» حى أفردها بعضهم في مصنفات خاصة . 

ومع انتشار هذه المسألة وكثرة الكلام فيهاء انتتحل بعض من لا علم عنده زي 
العلماء ولباس الفقهاء, فتكلم .ما لم يعلم» فوقع في تفريط أو إفراط» ثما أدى 
إلى خروج فريق لا يعرف تأصيل مسألة الحكم تأصيلاً شرعيّاء فغالى بعضهم 
فيها غلوًا فاحشاء وهون الآخرون من شأنها توينًا سيئاء جريًا وراء العاطفة أو 
الحماسة. 

ولكن مع وجود كلام العلماء بين أيديناء وتأصيلهم هذه المسألة» انضبطت 
كثير من الأمور اليّ لم تكن واضحة عند كثير من يتكلم فيهاء ولما كانت 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من أشد المسائل إشكالاً على طلاب العلى فقد 
اجتهدنا ما استطعنا في إخراج هذا الرسالة المصغرة بياناً للحق راجين من الله 
تبارك وتعالى أن ينفع به» وقد أردت أن أجمع في رسائل وجيزة ضوابط أهم 
القضايا الفكرية المنهجية المعاصرة» وذلك من خلال تلخيص وترتيب ما ذكره 
مشايخنا الكرام الأفاضل في مصنفاقم» ومقالاقم» وأبحائهم» معضدا ذلك 
بالأدلة من الكتاب والسنة» وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر 
برهامي -حفظه الله تعالى» وسائر علماء أهل السنة والجماعة» آمين- 

وقد سبق هذه الرسالة رسالة وجيزة بعنوان "ضوابط مصطلح السلفية', 
ورسالة ثاننة ,يعروان "ضوارض ناتك "الإقناف والكقرا) .وهده. هي الرسالة 


الغالثة بعنواك: 


] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتبَعني وَسبْحَانَ الله وَمَا أَنَا من المشركينَ ( [ يوسف:8١٠]‏ 5 


”ضوابط قضية الحاكمية” 
وقد اشتملت على مُقَدَّمَة وثانية فصول وخاتة: 


أ اوم 


مه في بيان أهمية قضية الحاكمية 

الفصل الأول: يه أصيوال لا بد من معرفتها 

الفصل الثابئ: التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 

الفصل الثالث: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي 

الفصل الرابعٌ: نبذة يسيرة توضحٌ كيف تحول القضاءً المصري إلى الحكم 
بالقوانين الوضعية 

الفصل الخامس: ما الواحب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين الوضعية 
ف كثير من بلاد المسلمين؟ 

القصل الساقي «مدرقانه وقييات لكي ها رن لهال 

الفصل السابع: الحلول والعلاجُ لإعادة حكم الله تعالى 

الفصل الثامنُ: رات" الحكم بما أنزل الله تعالى 

خاتمة. 

وقد جمعت هذه الرسالة على طريقتين: 

الطريقة الأولى: طريقة مطولة نوعا ما في عرض المسائل والتفصيلات 
والأمثلة» ذاكرا المراجع المنقول منه. 

الطريق الثانية: طريقة مختصرة» تقتصر على بيان الأصول والكليات الي ترد 
إليها الفروع» والطبعة الى بين أيديكم هي مؤسسة على الطريقة الثانية. 
وألفت النظر إلى: 

- أنه ليس لي في هذه الرسالة إلا النقل والجمع من المتقدمين والمتأخرين. 


ضوابط قضية الحاكمية 


- كما أن أعتمد على تصحيح وتضعيف الشيّحٌ الالبّاني لِلأَحَادِيثِ» وإن 
ثمت مخالفة فأبين ذلك -بحول الله وقوته- 


وإليكم رابط شرح الكتاب على "قناة مسجد التوحيد" لليوتيوب: 


اللانانا-56| 152 ا/ا ام /مامء.ع طن نا 0 /ا. /الانانانلا/ /: 5م ألا 
م 10017762/ 31/1 1 ناث 26 0ع نا نا ]28 


او 


100 


وتسال الك الاعانة هدي ها تدا ناقهة "كما تيتالة التوفيق و اليكذاد): له ولي ذلك 
والقادر عليه ولا حول ولا قوه إلا بالله, والله المستعان وهو حسبنا حم 
الوكيل» هَذاء وأسأل الله حل وعَلا أن يَجَعَل هذا العَمّل خَالصًا لِوَحَههِ 


ا 4 0 0 


ا 
ه رثر ومو و ا 


كو شد بابر 3 9 ه افير سا سس ه _- 
ابو عمَرّ/ أحمّد بن مُحَمَدٍ نبيل بن مَحَمَدٍ شمس الدين 


5 0 ات ون 
شِبين الكوم - الْمَنوفِيّةِ - مصر 


] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرَة أنَا ومن اتبُعني وَسبْحَانَ الله وَمَا أَنَا من المشركينَ ( [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


وى 00 


مقدمهة 


«٠ 


فى بيان أهمية قضية الحاكمية 


44 


فيها سبعة ضوابط: 

الضابط الأول: الغاية من بيان هذه القضية بيان أمرين: 

الأمز الأول دياق قي عله بالسالف: والأصول: الى تبن عليهاه واه كلاه 
العلماء الذي يأنٍ قويا وحازما إنما جاء من أجل وعيهم هذا الأمر 

الأمرٌ الثاب: الرد على الذين يزعمون أن مسألة تحكيم شرع الله تعالى من 
أمور العمل» وكل ما يتعلق با إنما هو من قبيل المعاصي الى لا تخرج صاحبها 
عن الإبمان ما لم يكن جاحدا. 

الضابط الثابئ: الحكمٌ بما أنزل الله تعالى يتبع أصول التوحيد الغلاثة: 

أولا: الحكمُ بما أنزل الله تعالى يتبع توحيد الأسماء والصفات, وأبرز ما ورد 
من أسمائه تعالى: الحكم والحاكم والحكيم, ومن أدلة ذلك: 

- قوله تعالى | أفْعيْرَ الله بتي حَكَمًا وَهُوَ الذي أَْرل نيكم الكتَابٍ مُفصّلا . 
ير آتِنَاهُمٍ ا اي ا يه بالحَق فلا ل 
المُمْرِينَ) [الأنعام: 4 ]١١‏ 

- وثي سنن أبي داود» عَنْ هَانَى أنه لَمّا وقد إلى رَسُول الله ظْيْ مَعَّ قَوْمه 
م كر 0 نه بأبى الْحَكم فَدَعَاهُ رَسُولَ الله 28 فَقَالَ «إن الله هُوَ الْحَكَمْ 
َإِلَيّْهِ الْحُكُمٌ فَلمّ تُكُتى أبَا الْحَكمِ» فَقَالَ: إن قَوْمِى إِذَا احتلفوا فى شئء 
أكؤنى فَحَكَمْتْ يَينَهُمْ فَرَضِىَ كلا الْفَريقيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللِّ # «ما أَحْسَنَ 
ده ا لك 0 ره قال: لى شريح وَمُسَلم وعد الله قال 0 
برهم قلت شْرَيْه قال «فَأَنت أو شُريْح» 


: ضوابط قضية الحاكمية 


ثانيا: الحكمُ بما أنزل الله تعالى يتبعْ توحيد الربوبية» فالله تعالى هو السيد 
الآمر الناهي المطاع» فمن ادعى هذا الحق لأحد من دون الله فقد اتخذه ربا 
ومن أدلة ذلك: 

حار لفانعا ‏ (إن 2 الله اننع خلن امار انق و انار ” في منّة أيّام 3 
استوَى عَلَّى العَرّش يُخْشِي اليل النّمَارَ يَطْلبُةُ حَئِينا وَالمتّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم 
لم م ان 2111 لكان و انامز ارك الل ري الكالمين 1 | الأغراقه: 
] 

- وني سن الترمذيء عَنْ عَدِي إن حَاِم؛ فَالَ: أت الب 2 وني علقي 
صليب مِنْ ذهب اا: «يا عَدِيُ ؛ اطرحّ 0 ال وميعة 0 0 
سور ارده (انَحَدُوا أحْبَارَهُمٍ وَرَهبَائَهِمِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ 3 [التوبة: ]7١‏ 
قال: «أُما نهم ل 010 يَعبدونَهم) وَلَكِنّهُهمُ 0 إذا 6 ع 56 
0 وَإذا رد عَليْهِم تا نوه 

ثالثا : الحكم ا"انرل الله تعالى بتبع توحيد الألوهية, فالتحاكم يجب أن 
يكون مرده لله ورسوله» فمن أعرض عن حكم الله متبعًا شرائع الشياطين 
وأهواء البشر فد أشرك ف العبادة» ومن أدلة ذلك: 


- قوله تعالى ما تَعبْدُونَ مِنْ ذُونهِ إلا أسمّاء بر انتم وآبَاؤٌ كم ما أَنْرَّل 
ظ 


عو 


هه 


الله بها من ملعان إن الحكم | 1 ل ه أَمَوَ ألا تَعبْدُوا !| إلا إيَا ذلك ادير القيه 
وَلَكِنّ أكثر النّاسِ لا 52 557 ] 
- وقوله تعالى: [وَإِنَ السَبَاطِينَ لَيُوحُون إِلَى أُوليَائِهِمْ لِيُجَادِلوكم إن 
َطَُمُوهُمْ إنّكُمْ لَمُشْر كون] [الأنعام: ١5١‏ 
الطابط القالف : حكن ان الله انواعه إما انايركوق: كوننا أو .شرها أ 


جزائيّاء وبيان ذلك: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ 1 


النوغ الأول: الحكج الكوئ: ما حكم الله بوجوده كونًا سواء أحبه أو ل 
يحبه] مل قر رمال (أُولَمْ يَرَا آنا كأتي الْأَرْضَّ تَنْقصُهًا مِنْ أَطَرَافِهًا وَاللهُ 
يَحْكُمٌ لا مُعَقَبّ لِحُكيه وَهْوَ سَرِيعُ الجسّاب] [الرعد: ]4١‏ 

النوع الغايي: 0 الشرعي: ما حكم الله نه بي الغناة: “شترعاء مثل قوله 
تعالى : ييه الَذِينَ آمُنُوا أؤفوا بالْعُقود أجلت لَكُمْ بَهِيمّة الْأنْعَام إِنّا مَا يُْلَى 
عَلَيكدء َيْرَ مُحِلِي الصَّيْدٍ ونم حُرُمٌ إن ؛ الله يَحْكُمٌ مَا يُرِيدُ] [المائدة: ]١‏ 
النوعٌ الغالث: الحكمُ الجزائيئ: ما يفصل الله به بين العباد يوم القيامة» مثل 
قوله تعالى: [اللَهُ يَحْكُمْ يَنَكمْ يَوْمَ الام فبمَا كنم فيه تطتلفون] [الحج: 
8] 

الضابط الرابع: هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد؟ والجواب: أن 
التقسيم إما أن يكون شرعياء وإما أن يكون اصطلاحيًا: 

فالتقسيم الشرعي هو :نهنا انض علية الكتايه أو السنة» ومثال ذلك: تقسيم 
الشرك إلى أكبر وأصغر» وتقسيم المعاصى إلى كبائر وصغائر» وتقسيم الناس 
إلى مؤمن وكافرء فكل ذلك لا يتجاوز به إلى غيره ما دام قد ثبت فيه الدليلء 
والزيادة عليه من الابتداع في دين الله عز وجل. 

وأما التقسيم الاصطلاحي فهو: ما اصطلح عليه أهل كل فن للضبط أو 
للتيسير أو لجمع المسائل» وذلك من خلال استقراء النصوص وسبر الآدلة, 
ومثال ذلك: تقسيم الفقه إلى عبادات ومعاملات» وتقسيم أحكام الصلاة إلى 
شروط وأركان وواحبات وسنن» وتقسيم العلوم إلى عقائد وفقه وأصول 
ومصطلح وغيرهاء ولا حرج من هذا النوع من التقسيم ما ل يبنَ عليه حكم 
شرعي. 


ها 


١١‏ ضوابط قضية الحاكمية 


وما نحن بصدده من تقسيم التوحيد يدخل بلا شك في النوع الثابي؛ وهو 
التقسيم الاصطلاحي: 

- فبعض العلماء يقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

- وبعضهم يقسمه إلى نوعين فقط: توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القصد 
والقالب» 

فمن قسم التوحيد إلى نوعين فلا حرج عليه» ومن قسمه إلى ثلاثة أيضًا لا 
حرج؛ ومن قسمه إلى أربعة أيضًا لا حرج» وكل ذلك مشروط بعدم بناء 
الأحكام الشرعية عليه. فإفراد الله تعالى بالحكم من حقوق الله عز وجل بلا 
شك عند من شم أدن رائحة من علم نبوي» فمن أدحله ضمن أنواع التوحيد 
الثلاثة المشهورة لا حرج عليه» ومن جعله نوعا مفردًا لا حرج عليه كذلكء, 
وسواء سميناه توحيد الحاكمية أو توحيد الطاعة أو توحيد الأمر» فكلها أسماء 
لمسمى واحد وهو إفراد الله تعالى بالحكم والتشريع» وكل ذلك ما لم يبن على 
التقسيم حكم شرعي؛ كأن يقال: إن شرك الحاكمية لا يعذر فيه .كموانع 
التكفير ويعذر في شرك القبورء أو العكسء فهذا هو البدعة الضلالة» وأما 
حعل جرد التقسيم بدعة؛ فيلزم منه تبديع تقسيم التوحيد أصلاء بل يلزم منه 
تبديع كل تقسيم اصطلاحي ليس عليه دليل. 

وإن كنا مع ما سبق نختار الإبقاء على ما اشتهر بين العلماء من تقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام فقط» وهي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» مع بيان أن الحكم بما أنزل الله تابع للأنواع الثلاثة ولا 
بختص بأحدهاء كما بينت آنفا. 


فإن قيل: فلماذا أفرد الحكم بغير ما أنزل الله بالحديث؟ 


] قل هَذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أن وَمَن انَبَعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ [ [يوسف:8١1]‏ 0 ١١‏ 


فلنا: لكثرة المحالفات الى في زمانناء وللمشروع العلماني الذي يراد أن 
فرط للع عل جين انون رو لوقي ير تعر وعم كل ال لهنن لا بوره 
فهي قضية خحطيرة ليست كما يظن البعض المسألة تسوغ فيها الخللاف. 
الضبابط: كامس قضية اللنكم بها انوك :اله اتعا ليست .مقصورة. خلى 
القوانين الوضعية فحسبء لكن الأنظمة الأخحرى كذلك تصادم أحكام الله 
تعاللى -وإن كانت غير مسجلة- لكن القوانين الوضعية ظاهرة أكثر لأا من 
أوضح المخالفات المصادمة صراحة لما أنزله الله تعالى. 

ومن الأمثلة التي توضع الأمر: 

المغال الأول "كي افر قاين السلمين تزئ؟ واحد في المائة أو اثنان في الماثة, 
يعن لا يتعرض لثل هذا الأمر إلا نسبة يسيرة لكن هناك أنظمة الحياة الأخرى 
تفرض ظلمها وفسادها على كل مظاهر حياة الناس» هذه المظاهر تدخل علينا 
ف,يبوتنا قر أو لادنا برغم غناء: تيشأنا وتغير اختلافناء ,وتغير امياد الى انا 
عليها المسلمون أكثر من أربعة عشر قرنا. 

المغال الغايئ: حرية الفتاة في أن تصاحب من تشاء وتعاشر من تشاء موجود 
بصورة قانونية قي بعض الدول الإسلامية» وموجحود بصورة واقعية في أكثرها. 
الضابط السادس: هل قضية الحكم بغير ما أنزل الله قاصرة على الخلفاء 
والحكام والولاة؟ واجواب: لاء بل المسألة أوسع من ذلكء» فرعا وقع كثير 
من الناس ف بعض مظاهر الكفر في الحكم بغير ما أنزل الله كمن يرى أن 
أحكام الشرع لا تصلح في الوقت الحاضرء أو يرى أنه يسوغ له الخروج عنها 
ومخالفتهاء أو يرضى بإلزام الناس بخلاف شرع اللهء فهذا كله من مظاهر 
الشرك» ولو لم يكن الإنسان حاكمًا أو والياً أو قاضيّاء وما يقع فيه المسلم من 
مخالفة شرع الله في قضايا حزئية معينة في حكمه بين إخوانه داخل ف إحدى 


١‏ ضوابط قضية الحاكمية 


صور الحكم بغير ما أنزل الله مما يعد كفرًا أصغر لا يخرجه من دائرة الإسلام, 
فعلى المسلم أن يحكم شرع الله تعالى في نفسه وأهله وإخوانه» وألا يمل أو 
يكل من دعوة الناس لتحكيم شرع الله في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
الضابط السابع: هل الكلام في قضية الحاكمية يهيج العوام على الحكام؛ ثما 
يسبب الخروج والتهاون في دماء المسلمين؟ 

والجواب: إن بيان الحكم الشرعي واجحب ما أمكنء مع مراعاة المصالح 
والمفاسد» وقولنا في مسألة الحكم» بل وفي غيرها من المسائل حكم شرعي 
لابد من إيضاحه وتبيينه» مع حتمية إيضاح مفاسد الخروج على الحكام مع 
عدم الاستطاعة كذلكء فالحكم بغير ما أنزل الله محادة لله ورسوله ومعاندة لما 
أنزله الله تعالى؛ فلابد من بيان حكمه للناس» إذ كيف يترك الناس يزحفون 


إلى ا نمحاكم الوضعية فرادى وجماعات بحجة أن بيان ذلك لهم يجعلهم يثورون 


فنحن نوضح حكم ذلكء» ومعه نوضح حكم الخروجء أما إلزامنا بلوازم 
كلامنا أننا ندعوا إلى الخروج وإلى التهييج فلا يلزمنا ذلك» بل نحن نتكلم عن 
ولكن هل معني أن مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى أنه يشرع 
الخروج مطلقا؟ 

والجواب: كلاء بل لابد من النظر في مثل هذه الأمور إلى عدة مسائلء منها: 
أمر المصلحة والمفسدة, ومنها: أمر القدرة والعجزء ومنها: اعتبار الضرر 
الخاص والضرر المتعدي» فلو وجد منكر فلا يجوز إزالته.عنكر أعظمء وذلك 


-١‏ وسنفرد الحديث عن قضية الإمام والإمامة في رسالة مستقلة إن شاء الله 
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قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمَن اتَبَُني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ( [ يوسف:١٠]‏ 5 


لأن المقصود إزالة منكرات الشرع كلهاء والله عز وجل لا يحب الفساد ولا 
يحب المفسدين» فإذا ترتب على إنكار منكر فساد أعظم كان ذلك مما لا يحبه 
اللّه عز وحلء والموازنة بين المصالح والمفاسد إنما تكون بميزان الشريعة» ولا 
شك أن سفك الدماء المعصومة مع بقاء المنكرات كما هي فيه عدم تقدير 
للمصالح والمفاسد والقدرة والعجزء فليس كل ما نتمناه نقدر عليه» فإذا كان 
الإنسان يؤدي بعمله إلى ضرر متعدٍ فذلك لا يجوز له١‏ 

فموقف المسلم في مثل هذا نصح المسلمين لمراعاة ما ذكرنا من القواعد 
وضبط الأمور بميزان الشريعة بالرجوع إلى العلماء» والحرص على دماء 
المسلمين وعوراتهم وحرماتهم كلهاء وفى نفس الوقت ننصح كل من تولى أمرا 
من أمور المسلمين بالالتزام بالشرع في رعيته» وأن يتقي الله سبحانه وتعالى 
بإقامة الدين فيهم وتولي أمرهم بالإصلاح» وليس بمجرد الملك والرياسة 
يتسلط عليهم بأنواع التسلط» مع التنبيه إلى أن الحكم بشرع الت مسجهانة 
وتعالى هو الذي يقي الأمة كل هذه المنكرات» وأن تحكيم غير شرع الله عز 
وجل من أعظم أسباب الفساد للأمة» ولكن لا يغير منكر .عنكر أعظم ” 

-١‏ سنفرد الحديث عن قضية المصالح والمفاسد في رسالة مستقلة» وسنتطرق لبيان 
شيء منها في الباب الذي سنتحدث فيه عن الحسبة -إن شاء الله تعالى- 

؟- فائدة: إذا لم نتمكن من تغيير أحكام الكفرء فهل تجب الهجرة من هذه 
البلاد؟ قال الشوكابئ رحمه الله: "إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من 
المسلمين ظاهرة» كأن يكون له مدعل في بعض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
أو في تعليمه معالم الخير» بحيث يكون ذلك راجحاً على هجرته وفراره بدينه» فإنه 
يحب عليه ترك الحجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة؛ لأن هذه المصلحة الحاصلة له 
بالهجرة تعتبر مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرحوة بتركه للهجرة (السيل الحرار 
0 
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وو و اسن 


هه له 


اسئلة مقدمة في بيان أهمية قضية الحاكمية 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- هل الكلام في قضية الحاكمية يهيج العوام على الحكام» ثما يسبب الخروج 
والتهاون في دماء المسلمين؟ 
- هل معين أن مفسدة الكفر أعظم من مفسدة الأذى أنه يشرع الخروج 
مطلقًا؟ 
- إذا لم نتمكن من تغيير أحكام الكفر» فهل تحب الهجرة من هذه البلاد؟ 
- هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد؟ 
- قضية الحكم هما أنزل الله تعالى مقصورة على القوانين الوضعية» ناقش 
الا 
يركذا قال لان أتر رع وض غدل 
- ما هي الغاية من بيان قضية "الحكم بغير ما أنزل الله تعالىي"؟ 
- أجب ب (نعم أو لا)؟ 
ات الشكي الشرعى ومفالده أن لله حكم على فلان 7" 
-١‏ الحكم القدري الكونئء فهو مثل: أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا. 
زيول سي شار ع اعون لسر ا 
5- أفردنا الحكم بغير ما أنزل الله بالحديث لأنها قسم مستقل 
ه- قضية الحكم .ما أنزل الله ليست مقصورة على الحانب القانوني 


] قل هَذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أن ومن انَبَعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ [ [يوسف:8١1]‏ 0 ١.‏ 


الفصل الأول 
ء, 
ستة أصول لا بد من معرفتها 
وفيه ستة أصول: 
الأصل الأول: وجوب الحكم بشرع الله تعالى 
ومن أدلة ذلك: 
الدليل الأول: قال تعالى ١‏ وَلَا يرك في حُكمه أَحَدَا) [الكهف: ]١5‏ وف 
القراءة الأخرى المتواترة وهي قراءة ابن عامر [ ولا تُتْرك في حُكمه أَحَدَا) 
ومعى القراءة الأولى: على الخبر أي أنه عز وجل لا يشرك في حكمه أحداء 
فهي تشمل الحكم القدري والحكم الشرعي. 
ومعنى القراءة الأخرى: ظاهرة في الحكم الشرعيء فقوله تعالى [ولا شرك 
في حُكمه أَحَدَا) لا يظهر منها الأمر الكون بخلاف القراءة الأولى. 
الدليل الثابي: قال تعالى [أَمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأذَنْ به 
للَهُ وَلَلا كلِمّة الفصل لَقضِي بَْنَهُمْ وَإِن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم) 
[الشورى:١؟]‏ فقد سمى الله عز وجل من جعلوهم مشرعين شركاءء ليس 
فقط سماها معصية ولكن ذكر لفظ الشرك للدلالة على أن هذا من أمر 
التوحيد وضده من الشرك» من جعل غير الله يشرع من الدين ما لم يأذن به 
الله فهو مشرك. 
الدليل الغالث: قال الله تعالى ألم ار لي الْذِينَ يَرَعْمُونَ أنه آمُوا بمًا أل 
ِلَيِكَ وَمَا أثرل مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت وَقَذَ أُمِرُوا أن 
ا به ويريد اسان أن يَضِلَهُمٍ ضِنَان بَعِيدَا 1 [النساء: ]1٠‏ الزعم هنا 
هو الادعاء الباطل» فذكر الله ماهم بوصف الزعمء فدل ذلك على أنهم ليسوا 
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مؤمنين .ما أنزل على البي هه ولا .ما أنزل من قبله من التوراة والإنحيل» حيث 
أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وهذا صحيح في تسمية من تحاكم الناس 
ابدعرة قرع اللاردر عر كر شرع لاخر 

الدليل الرابغ: قال تعالى [ ون احكم بَيْنَهُم بمًا أَْرَل الله ولا تتبع أَهْوَاءهُم 
اه أنرّلَ ال يك فَإِنْ تلا ملم نم يريد 


-ه 
ع 


للَهُ أن يُصِيبهُم يبَعْض ذُويهم وَإِن كثير مِنَ النّاس لَفَاسِقَونَ) [المائدة: ١|539‏ 
الأصل الثاني : وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى مع الرضا 
والتسليم لشريعته 

وفن أذلة 3 للك افولة سان[ لاو ار ووه كني لمتكاولة ويفا د 
يينَهُمْ ثم لا يَحَدُوا : في أنفسهمٌ حَرًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسْلِيمًا) [النساة؛ 
> 5] فتحكيم البي وق تحاكم إلى الله عز وجل لأن الرسول 8ه حاكم بشرع 
المع ونغفى نفى الإبمان هنا يدل على أن هلا الباب متعلق بالإعان» ونغفى نفى الإبمان قد 
كر نيا اسل ار نوا كباله الوائعب على صنب لوج الذي 2 جخاتف 


إلى رسول الله ونه وستأق مراتب ذلك إن شاء الله تعالى ١‏ 


-١‏ المعنى: واحكم -أيها الرسول- بين اليهود هما أنزل الله إليك ف القرآن» ولا 
تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك» واحذرهم أن يصدّوك عن بعض ما أنزل الله إليك 
فتترك العمل به» فإن أعرض هؤلاء عمًا تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن 
الهدى بسبب ذنوب اككييوها عن نمبو رن كر امن الداسى "لكا رجدورن هن لاع 
ركم. 

؟- مثال لانتفاء الإبمان الواجب: إنسان أبى أن يذهب إلى المحكمة في دولة 
إسلامية ويعلم أن الشريعة سوف تلزمه بأمر فيتهرب من المثول أمام المحكمة لكنه في 
نفس الوقت لم يرتكب غرك بأن يذهب إلى غيره» وبأن يطلب حكم الطاغوت أو 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا ومن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 5 


الأصل الثالث: الوعيد لمن لم يحكم بشرع الله تعالى 
ومن أدلة ذلك: 


يلتزم ب؟مذا ويصحح غير شرع الله سبحانه وتعالى» فهذا يكون تركه التحاكم إلى 
رسول الله هيه وإلى شرع الله عز وجل دون أن يتحاكم إلى غيره ودون أن يرتكب 
شركاً يكون نفي الإمان عنه نفيا للإبمان الواجبء والله أعلى وأعلم . 

مثال لانتفاء أصل الإيعان: من وحد في نفسه الحرج من أصل التشريع أو اعتقد أن 
حكم غير الله آمل ادساف أو معاقد أو :يفي نين "كله و العياة انه عرق نا نفي أصل 
الإمان لأنه ناقض ما أمر الله به من التوحيد في قوله ( إن الْحُكُم إِنَا لله) [الأنعام 
»3 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: [فلا وَرَبَّكَ لا يُوْمِنُونَ) في سبب نزوها قولان: 
أحلهما: أما نزلت في خحصومة كانت بين الزبير وبين رحل من الأنصار في شراج 
الحرّة» فقال الببيّ © للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاريء قال: يا 
ونمو اده أن كان اين عمتلك! فتلوّن وحجه رسول الله و ثم قال للزبير: «اسق يا 
زبير ثم احبس الماء حن يبلغ الجدر» قال الزبير: فو الله ما أحسب هذه الآية نزلت 
إلا في ذلك؛ أخر جه البخاري ومسلم 

والثابي: أنها نزلت في المنافق» واليهودي اللذين تحاكما إلى كعب ١‏ نيك قاله 
بجاهد, ونزل فيهما (أَلمْ , رَ إِلَى الْذِينَ يَْعمُودَ أْهُم آمو بم لل وما أل 
مِنْ قَيْلِكَ يُريدون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطّاغوت وَقَد أُمِرُوا أن 0 به ويريد 
اقطان أن يُضِلَهُمْ ضَلَان بَعيدًا ! |[ النساء: ]| 

قوله تعالى: إفلا وَرَبكَ لا يُؤْمِنُونَ] أي: لا يكونون مؤمنين حى يحكموكء وقبل: 
«لا» رد لزعمهم أهم مؤمنون, والمعنى: فلاء أي: ليس الأمر كما يزعمون أنُم 
آمنواء وهم يخالفون حكمكء ثم استأتف» فقال: وربّك لا يؤمنون حين يحكموك 
فيما شجر بينهم» أي: فيما اختلفوا فيه (انتهى) زاد المسير (57//1). 
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قوله تعالى [ْوَمَنْ لَمْ يَحْكُمٌ بم أَنْرَلَ اللَّهُ فأُولّيِك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 
5] وقال تعالى [وَمَنْ لَمْ يَحَكم بما أنْرَلَ اللَهُ فأُولّيِكَ هُمْ الظَالِمُون) 
[الائدة: 45] وقال تعالى (ِوَمَنْ لم يَحَكم بم أنْرَلَ اللَهُ فأوليك هُمُ 
الفاسقونَ؟ [المائدة: 407] ١‏ 


-١‏ فائدة: لا يصح أن نفهم من هذه الآيات أهها أنزلت في أهل الكتاب فقط. 
وذلك لا يلي: 

أولا اث الآنات الم ينه سكو بن شك يقير هنا اقول لذ عاذت الفط الععرة 
حك بم أَتْرَلَ اللّهُ فأولهك هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] ([ْوَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بمًا أَْرَلَ الله فَُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [المائدة: 45] (ِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمّْ بم 
أَنْرّل اللَهُ فأولهك هُمْ الْمَاسِقونَ [المائدة: 41] وكما هو معلوم في علم الأصول أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» ولفظ (مَنْ) من أقوى صيغ العموم . 

ثانيا: قال الشيخ عطية سالم رحمه الله في تعقيبه على أضواء البيان: قال مقيده عفا 
الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية: | فأو لمك هم الكافرُون) 
[المائدة: 4 4] نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي هذه الأمة [ فنا 
َْشًَا اناس وَاععْشَون ولا تَشتَرُوا بآياتي نَمَنَا َليلًا) [المائدة: 4] ثم قال: ([ْوَمَنْ 
لْمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ فأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] [المائدة: 44] فالخطاب للمسلمين 
كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية" اه (أضواء البيان١/4077)‏ ونقل الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله عن بعض الصحابة والتابعين ترجيح هذا القول» مثل: ابن عباس 
وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشجي. 

الثا: عند تأمل سبب نزول الآيات نجد أن أول هذه الآيات نزلت في المنافقين 
الذين تابعوا أهل الكتاب على الحكم بغير ما أنزل الله» فأنزل الله تعالى حكمًا 
بكفرهم بل وصفهم بالمسارعة في الكفرء فقال عز وجل [يَأَيّهَا الرَسُول لا يَحْرْنكَ 
الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر مِنَّ الذِينَ قَالوا آمَنا بأفوَاجهمْ وَلَمْ ومن قلوبهُمْ وَمِنَ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ 3 


الِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَدِبٍ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخرِينَ لم يَأنوكَ يُحرفون الْكَلِمْ مِنْ 


كت 


وضع يوذ ويم د فَحُذوهُ وَإن لم توتو فَاحْذَرُوا وَمَنَ يرد الله فِيْنَنهُ 
د ترك انين نيع االنعارية لور ا اين ارين أيا فلن 


ا 57 في الآخرَةٍ عَذَابْ عَظِيمٌ] [المائدة: ]4١‏ قال ابن كثير رحمه الله: 
"كلت هذه الَآيَاتْ الكرَات في الْمُسَارِعِينَ في الكفر لْحَارِجِينَ عَْ طَاعَة الله 
وَرَسُولِه الْمُقَدَمِينَ آرَاءِهُمٍ اهاعم عَلَى 1 الله عَرَّ وَجَل [مِنَ الَذِينَ قالوا 
ن فزاههم وم لين )لي أطهزوا لقا بالستييي وتوم خزار: 
حَاويَة مِنْهُه وَهَؤلَاء ف مُنَافقون. 5 7 د عا الإستلام وأعلية 
منزاو كليم (سلتية اكيب ازا اقيارة قاد القرارة كله نقتي 
قو اخرين 0 
ميك" اهب لاتفسير اب كين 1 

رابعا: كذلك قد حكم رسول الله َي بمذه الآيات بعينها بين المسلمين» ففي 
الصحيحين, عَنْ أنس 5 ضله أن الرييع عَمْتَهُ لي يا فَطَلَبُوا ليها العفو 
مارو لك درسو ايندلاه دار ول اللا اوه ِل القصّاص واه 
8 بالقصّاص» قال أ نس بن النضر: اه ٠‏ أتكسس كيه اليم ؟ لآ وَالْذِي 
بَعقَكَ بالحق لا تكس 5 ا سان م ول اللو وري البو كاي الله لاض 
فضي القَوْم فعفؤاء قال رَسُول الله #: "إن مِنْ عِبّادٍ الله مَنْ لَوْ أَقسَمٌ عَلَى الله 
بره" قال النووي رحمه الله: "وَهَذَا وَإن كَانَ شَرْعًا لِمَنْ قَبَْنَا وفِي بك به 


ماهر وم م و ل لاه ترم 


لاف مَشْهُورٌ لِلْأَصُولِيينَ فَإنما الْحِلَافُ إذَا لَمْ يَردْ شَرَعْنَا بتقريره وَمُوَافقتَه؛ إن 


8 


ي: يسْتَجيبُون أَقوَام آخرين 1 ون مجلسّك يا 


هه 


ووذ كان شَرْعًا لا لا يلاف 1 ورد فرعا بتقريرو في حَدِيثْ أئس هذا وَاللهُ 


غلم" (شرح ضحيح مسلم 0354/1 
خامسا: بل إن حذيفة ذه قد أنكر على من ظن اختصاص قوله تعالى: !ومنل 
يَحْكُمْ بمًا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] [المائدة: 45] يبي إِسْرَائِيل؟ قال: نهم 


"١‏ ضوابط قضية الحاكمية 


الأصل الرابع : الحذرمن مخالفة أمر الله تعالى ورسوله 22 
ومن أدلة ذلك: قوله تعالى فَيَحْدرِ اللو اول عَنْ أَمْرِه أن بهم فِثنة 
0 عييق عدا ل لصوو 31 

الأصل الخامس: حكم الله تبارك وتعالى أحسن الأحكام 
ومن أدلة ذلك: قوله تعالى [أَفْحُكُمّ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله 
حُكمًا لقم يُوقنون؟ [المائدة: ١ ]5٠.‏ 


الْإِخوة لَكُمْ بثو ريل إن كات لَهُم 0 مرو وَلَكم كل خُلْوَةِ, كنا وَالله 
لمَسَلكنٌ طرِيقهُم در ارال" (تفسير الطبري اليد 

وقال الحسن: "تلت فِي اليَهُود, وَحِيَ عَلَيْنَا وَاحبةا 

وقال إبراهيم النخعي: نَرَلْتْ فِي بَني إسْرائيل. وَرَضِيَّ لَكُمّْ بها (تفسير الطبري 
١لا‏ 

سادسا: ومع كل ذلكء لو كان هذا الحكم خاصا ببئ إسرائيل فإن الآيات الأخرى 
في إفراد الله بالحكم والتشريع تؤكد عمومه لمن عداهم ممن فعل فعلهم؛ والأحاديث 
الناهية عن التشبه بأهل الكتاب تقتضي انطباق هذا الحكم لمن تشبه بهم في ذاك 
الفعل. 

١‏ - قال ابن الجوزي: وسبب نزوها: أن البيّ عي لما حكم بالرّحم على اليهوديين 
تعلق بنو قريظة بي التُضيرء وقالوا: يا محمد هؤلاء إخوانناء أبونا واحدء وديننا 
واحدء إذا قتلوا منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقاً من تمرء وإن قتلنا منهم واحداً أحذوا 
هذا اربعق وماثة ودسق> وإن قتلنا منهم رجلا قتلوا به رجلين؛ وإن قتلنا امرأة قتلوا 
كما ات فاقض بيننا بالعدل» فقال رسول الله عت : «ليس لبئ النضير على بئ 
قريظة فضل في عقل ولا دم» فقال بنو النضير: والله لا نرضى بقضائكء ولا نطيع 
أمرك, ولنأحذن بأمرنا الأوّل» فترلت هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس 


(انتهى) زاد المسدل 1 5ه6ه) 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمَن اتَبَعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 55 


الأصل السادس : ما جاء من أحكام شرعية من عند الله فهوروح ونور 
ومن أدلة ذلك: قوله تعالى | وكذلك لد لِك روانحا مِنْ أَمْرِ ما 0 
ندري مَا الكتابُ وَلَا العَان ور 0 01 نَهَدِي ؛ شاي عت 


وَِنْكَ نودي َ صراط مُسَتَقِيمٍ ) [الشتورق: 819] ١‏ 


-١‏ تأمل كلام ابن القيم -رجمه الله- وهو يتكلم عن الشريعة وماهيتها: في 
(إعلام الموقعين عن رب العالمين '/"): 'فإن الشريعَة مبَنَاهًا أسَّاسهَا عَلَى الْحِكم 
ومصالح العِبَادٍ في المَعَاض وَالْمَعَادِِ وَهِي عَدْلَ كلها وَرَحْمَةَ كلها وَمَصَالِح 
كل وَحِكْمَة كُلَهَا؛ فَكُل مَسْألَةٍ حَرَحَت عَنْ الْعَدْل إِلَى الْجَرْرِ وَعَنْ الرَّحْمَةِ إِلَى 

ردخ 2 الى لني نه رط الفاكة إلى الح م د ار 
557 فيهًا بِالَأويلِ؛ فالشريعة اده 


ع 
0 


في فين عد لد عليه بو علن صلق رسوله عي ا دلله 1 مدا وهِي 
توره الذي به م د وَهَدَاه الذي به اهتدى واس وشناءة الام 
لوو يو كر غيل رةه اللمنيه 5 
سوَاء اسيل 

فهي 0 ان ا القلوب: ده 0 فهي بها ع وحدء اندرا 
0 لشفا والعفلنت ور خخير في و نما هو 0 منهاء مر 
بها وَكُل تقص فِي الْوُحُودٍ فسَبَّبْهُ مِنْ إضاعِتِهَاء ولؤلَا رُسُومٌ قذ بَقِيَتْ لحربت 
الدَثيّا وَطوي العَالَمٌ وَحِي الْعِصْمة لِلنّاس وَقِوَامٌ العَالمِ وَبِهَا يُمْسك اللَهُ السسّمَوَات 


لض أن 0 فإذا 39 لماوع ؛ وتقلى م الذي وص “١‏ ف ا 


هه ار ير 


تلاح سماد في لي الك 


0 ضوابط قضية الحاكمية 


و 
أسئلة الفصل الأول 
ستة أصول لا بد من معرفتها 
أجب بنعم أو لا مع التعليل: 
- مسألة القوانين جزء صغير من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
- مسألة الحكم بما أنزل الله جزء من قضايا الإيمان 
- السيادة والتشريع حق خالص لله عز وجل . 
- الحكم صفة ثابتة لله تعالى لا ينازعه فيها مخلوق 
- الحكم بما أنزل الله من أصول التوحيد يتبع توحيد الأسماء والصفات فقط 
- ما جاء من أحكام شرعية من عند الله فهو روح ونور 
- كثرت الآيات والأحاديث الى تعلن النكير على من نسب لنفسه ما اختص 
الله به من الحكم والتشريع . 
- اتفق أهل العلم على أن الحاكم هو الله عز وجل. 
- يكون ناقص الإبمان من دعي إلى الله ورسوله ليحكم في خخصومة بينه وبين 
غيره فال لا نقبل أو يقول معنا وعصينا. 
- الآيات الي بينت حكم من يحكم بغير ما أنزل الله حاءت بلفظ العموم. 
- حذيفة ذه قد أنكر على من ظن اختصاص قوله تعالى: [وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ 
007 اللهُ فَأولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44] ببئ إسرائيل . 
- يجتهد عن في معرفة حكم الله سبحانه وتعالى . 
- القراءة [وََا ترك فِي حُكمه أَحَدَا) لا تحدمل إلا الحكم التشريعي . 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن انَبُعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ( [يوسف:4١٠]‏ 0 عم 


الفصل الثاني 
التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 


وفيه مُقدمَة وسبع حالات, وفوائد: 


في إدراك الفرق بين الشرع المذَرْل والشرع المؤول والشرع المبدل 
أولا: الشرغ المَنَرّل 
أي: الشرائع السماوية الى أنزها الله تعالى على عبده ورسوله محمد طق يبلغها 
لعباده المؤمنين لتصير لهم نظاماً قانونياً حاكما لحم وعليهم فى سائر شؤون 
الحجياة على أكمل ما يكون التشريع. 
ثانيا: الشرغ المؤول 
أي: حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفي وجميع ما يتعلق بتتزيل 
الأحكام الشرعية على القضايا الحزئية» وفيها قد يصيب القاضي وقد يخطئ. 
ثالثا : الشرغ الميدل 
أي: الذي وردت به الآية من سورة الشورى [أَم 6 لعا شمر ليم من 
الدّين ما لَمَ يَأذَنْ به اللهُ ولَولَا كَلِمّة الْمَصل لقضبي يَيْنَهُمْ وَإِنْ الظَالِمِينَ لَهُم 
عَذَابٌ ألِيمٌ 1 [الشورى:١؟]‏ وقد تكائرت فق شأنه الأدلق» وقد أحذ هذا 
الاسم من قوله تعالى: [فْبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غيْرَ الذي قِيل لَهُمْ) [البقرة: 
8] وقد نص القرآن الكريم فى محكم آياته على تجريم ذلك الفعل بأشد صيغ 
التجريم وتوعد أصحابه بأشد الوعيد ١‏ 


-١‏ في بجموع الفتاوى :)5537/١1١١‏ كما أن لفظ 'الشريةة" كله به كثير من 
الئّاس) وَلَا يفرّق: 


ضوابط قضية الحاكمية 


الحالة الأولى : الجحود 
صورقا: أن يحكم بغير ما أنزل جاجد حكم د تحال 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. 
دليل ذلك أمران: 
الأقر الأول اثقاق اهل اللبية كل كقر مين بعد شيا مع دون لين قال انين 
باز -رحمه الله- «وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً ثما أوجبه الله فإنه 
كافر مرتد عن الإسلام بإجماع أهل العلم» (الفتاوى 78/10) 
الأمر الثابئ: اتفاق أهل السنة على كفر من جححد وجوب الحكم بما أنزل 
الله قال محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه الحالة «وهذا ما لا نزاع فيه بين 
أهل العلم ... فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة» (تحكيم القوانين ص 4 )١‏ 
تتعلق بمذه الحالة مسألتات: 
المسألة الأولى: يكفر ف هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله ما دام 
يجحد حكم الله تعالى. 
- بَيْنَ التتْع الْمُترّل من عِنْدٍ الل تعالَى وَهُوَ الْكتَابْ والسنّة الذي بَعَت اللَهُ به 
سول إن ها الراع لس لأحَدٍ من الَْلق روج عَلهُ ولا يرج َل نا كاف 
- وَبَيْنَ التتّرع الذِي هُوَ حْكُمْ الْحَاكم فَالْحَاكِمْ تارَهَ يُصِيبْ وَتَارَة يعنطئ.. 


ع اسم به سس 4 ا 


- وَأَمًا إن أضَاف أَحَدَ إلَى الشريعَةٍ مَا لَيْسَ مِنْهًا مِنْ أَحَادِيتَ مُفْثَراةٍ أؤ تأوّل 
النُصُوصَ بحلاف مُرَادٍ الله وكحْو ذَلِكَ؛ فَهَذَا مِنْ تع التَبْدِيلٍ فيَحب الْفرْق بين 
اشع المُرّل وَالشّرع المُوَوّل وَالشتّرع المُبَدّل... 

للفط "الفرع والكريغة" إذا ريه وو كاف والاقة لد يكن حوبي رباع الله 
ا لِعيْرِهِمٌ أن يَْرْجَ عه وَمَنْ ظَنَّ أن لِأَحَدٍ مِنْ أَولَِاء اللِّ طرِيقا إلى الله غير 
متَابَعَةٍ مُحَمَّدٍ ييه بَاطِنَا وَظَاهِرًا فَلَمْ يتَاِمْهُ بَاطِنا وَظَاهِرًا فَهُوَ كَافِر". 


] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ( [ يوسف:١٠]‏ 55 


المسألة الثانية: الجحود أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن ينكر الشيء بظاهره 
مع الإقرار به في باطنهء قال الله تعالى: [وَحَحَدُوا بها وَاسَيْقئُهًا لفسهم 
فلمل وق اوًا دالكة" كلق “كان كان المي 1 .| الففلة 02 ] فلاله الأنة 
على أن الجاحد قد يعتقد في قلبه حلاف ما ححده بظاهره, قال الراغب 
الأصفها رحمه الله «المحود: نف ما في القلب إثباتهء وإثباتُ ما في القاب 
نفيه» (المفردات ص 55 جححد) وقال الفيروزابادي رحمه الله «اجححله: أنكره 
مع علمه» (القاموس المحيط )55/١‏ . 
الحالة الثانية: التفضيل 
صورهًا: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم 
له تسا 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. 
دليل ذلك أمران: 
الأمر الأول: أن معتقد هذا مكذب لقول الله عز وجل: (أَفْحُكم الْجَاهِلية 
لود سامحب رون اللو مكنا لمزم قود" | الالدتهمة ] انيه انعد 
امن ون اج كي ش 
الأمر الغابئ: الإجماعء قال ابن باز رحمه الله «من حكم بغير ما أنزل الله يرى 
ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين» (الفتاوى )4١5/5‏ 
الحالة الثالثة : المساواة 
صورتًا: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً تساوي حكم غير الله مع حكم الله 
تعالى . 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. 
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هه 


وليل ذلك أذ معني ها دكات قرول هر وها :ارم اس ير الله 
حكمًا لقم ونوك" [اللائدقة ع ] اي لاعن احسن من اه سكي 
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شريطه السادس من شرح الأصول الغلاثة 
شارحا هذه القضية عند كلامه عن نواقض لا إله إلا الله قال: إذا حكم 
بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائر وأن له أن يحكم وحكم قرين لحكم 
الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلكء, فإن هذا يعد 
طاغوتاء قال ابن باز رحمه الله معلقا على الناقض الرابع من نواقض 
الإسلام: «ويدحل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين الى 
يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام» أو أنها مساوية لماء أو أنه يجوز 
التحاكم إليها» (الفتاوى )١87/١‏ . 

الحالة الرابعة : الاستحلال 
صورهًا: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر 
جائر غير محرم . 
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 
دليل ذلك أمران: 
الأمر الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئاً من المحرمات» قال 
ابن تيمية رمه اللّه: ون تل :اخنا رع مسيفحاة فنا فينو كادز بالاتفاق» (الصارم 
و3371 
الأمر الثابئ: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله 


0 
هج سس لم مره 


تعالى» قال ابن تيمية رحمه الله: «وَالإِنْسَانَ مَتَى حَللَ الْحَرَامَ -الْمُجْمَعَ عَلَيْه 
َو حَرّمٌ الْحَلال -الْمُْجْمَّعْ عَليّهِ- أَوْ بَدَّلَ الشّرْع -الْمُحْمّعّ عَلِيّه- كان كافِر 
مُردَا باثّفاق الفقهّاء وفي مثل هَذاء تَرّل قولهُ عَلَى أَحَدٍ القوليْن: (وَمَنْ لم 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن انَبُعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ( [يوسف:4١٠]‏ 0 ,م 


يَحْكُمْ ما أنْرَلَ الله فَأوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) أي هْرَ الْمُستَجل لِلْحُكُْم بعيْر ما 
أَنْرَلَ اللّهُ» (الفتاوى 7177/8 5) وتتعلق يمذه الحالة مسألتان: 

المسألة الأولى: يكفر ف هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله ما دام 
يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 

المسألة الثانية: الاستحلال أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته هي: اعتقاد حل 
الشيء) قال ابن تيمية رمه الله «و الاستحلال: اعتقاد أهما حلال له» (الصارم 
المسلول )4171١/8‏ وقال ابن القيم رحمه الله «فإن المستحل للشيء هو: الذي 
يفعله معتقداً حله» (إغاثة اللهفان 085/١‏ وقال ابن عثيمين رحمه الله 
«الاستحلال هو: أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله... وأما الاستحلال 
الفعلي فينظر: لو أن الإنسان تعامل بالرباء لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه؛ 
فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» (الباب المفتوح 37/9 لقاء.ه سؤال .)١١9/‏ 

الحالة الخامسة : التشريع العام 

صورتًا: أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته: 
معن أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره» ويلزم كل من تحت سلطانه هذا 
الحكمء مع أنه لو سئل: لقال الشريعة أفضل لكن يجب أن نلتزم .مما اتفق عليه. 
حكمها: كفر أكبرء وهذا من أعظم وأشمل وأظهر معاندة للشرع ومكابرة 
لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله» وذلك بإلزام الناس ف التشريع العام بأحكام 
وقوانين تخالف الشرع» وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية با حاكم الشرعية, 
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله 
وسنة رسوله 8 فلهذه ا محاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شى 
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وقوانين كثيرة كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرهاء مع تأصيل أن الحكم 
ليس بالشرع» وإنما بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم ١‏ 

نقل الشيخ أحمد شاكر عن ابن كثير -رحمهما الله- إجماع المسلمين على 
كفر من تحاكم إلى الياسق من التتارء قال ابن كثير رحمه الله: وَقوْلهُ: 
(أفحكم الجَاهِليّة يَبْعُون وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكمًا لقوم يوقنون) ينكر 
علَى عَلَى مَنْ حترَجَ عَنْ حُكْمٍ الله المْكم الْمُعَمل عَلَى كل خَيِْ الاي 
عن 7 شِ عل له ف 29 ف 6 0 0 أت 
عي كلاس َلْحَهَالات مما تضثركي ارانه و اخرائي 0 
به التتَارٌ مِنَ السَيّاسّات الملكيّة المَأَحُودةَ عَنْ مَلِكِهِمٍ حِنْكِرْحَان الّذِي وَصَعَ 
ع اباس او 122 2ن كاب التترع من كار عي انوا كز را 
قي عر الود وَالنْصرانية ل الإِسلامِيّة: ير الأَحْكام 
ااي ده نُظره وَهَوَاه فصارَتْ في بُنيه شَرْعًا محاء دمو ها على 
لْحُكُم بكتاب الله و ا سنّة رَسُولِهِ #6 وَمَنْ فعَل ذلك مِنْهُم فَهُوَ كافِرٌ يَجبْ 
قَالكُ حَتَّى يَرْحمَ إِلَى حُكُم اللَّهِ وَرَسُولِهِ © فلا يَحْكُمْ سواه في فَلِيلٍ وا 
كثير» (تفسيره 20 المائدة 66) 


-١‏ بعض العلماء جعل هذه الصورة استحلالا» لأن فاعله مستحل للحكم بغير ما 
أنزل 2" التشريع حون .دون اليك بسن القوانين العامة والأنظمة المخالفة 
لشرع الله متضمن لأمرين: 

أحدثما: رفض شريعة الله» إذ لو لم يرفضها لما استبدل يما غيرها. 

الثلي: التعدي على حق من حقوق الله» وهو حق الحكم والتشريع حيث ادعاه 
لنفسه. (الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد الرحمن المحمود ص )١77‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ - 


فمجرد التحاكم إلى الياسق كفرء ولا يشترط أن ينطق ويقول 
بالاستحلال, ولهذا قال ابن كثير في (البداية والنهاية 2.17/15 حوادث 
سئة 574 هم): "وفي ذَلِكَ كله مخخالفة شرائع الله الْمَتَرَلَةِ عَلَى عبَاده 
لأَنَاءِ علَيْهِمْ مناه لقان يت اه 3 لكشك الخال على كرد 
بْن عَبْدٍ الله حاتم الأنْبيَاء وتحاكم إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الشرائع الْمْسُوحَةٍ كفر 
لبن يا قي إل لياسا وَكَتَمَهَا عي من فَعَلَ ذَلِكَ كَمَرَ ياجمّاع 
المُتكلوين" :(اليذاية والدواية ١12‏ 0ن الغ عراوك سيط 908 تقس مرى بونقاز 
شيئاً من سخافات الياسق: مثل: "من سرق يقل ومن زنا يقتل"» فهذا 


الإجماع حجة ظاهرة جدا ١‏ 


١‏ - وإليك أقوال العلماء في ذلك: 

- قال ابن حزم -رحمه الله-: "وقال عز وَحل نما اللي يَادَة في لْكفْر يُضَل 
به اللي كفرُوا ار ا ل ال 
5 أَعْمَالِهِمٍ وَاللَهُ لا يَهْدِي القَرم الكَافِرينَ) [التوبة: 30] قال 
آلو تكذره روسكم اللقة الى :ها كول لزان أن الثياذة فى الكراء لااتكون الكة إل 
ِنْهُ ا من غيره فصح أن النسيء كفر وَهْوَ عمل من الأَعْمّال وَهُوَ تَحْلِيل ما حرم الله 
2056 أحل ما حرم الله تَعَالَى وَمُوَ عَالم بأن الله تَعَالَى حرمه فَهُوَ كافر بذلك 
لاس راون الل ا م فر ور" 
اتالى عترم على الثلى أن هرمو مَا أحل الله وَأما حلاف الْإِحْمّاعَ فإن + جَمِيع أهل 
اشم ذا دوت ين املق شن ان نكا ار عع وله مله كوم آ: 
بحكم الكفر قطعا" (الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١4/7(‏ 

- قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-: "وَبِهَذِِ النُصُوص السَّمَاويّة التي ذَكرْنا 
ألْسئة أُوَلِيَائهِ مُحَالَقَة لما شَرَحَهُ الله جَل وَعَلَا عَلَى ألْسئة رُسْلِهِ 42 أنَهُ لا يَشْلكُ في 
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كفرهِمٌ وَشِرَكِهِمٌ إِنَا مَنْ طَّمّسَ اللَهُ بَصِيرتةُ» وَأَعْمَاهُ عَنْ ثور الْوَحْي مِثْلَهُمٌ (أضواء 
البيان (97/5) 

- قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في [عمدة التفاسير] بعد أن ذكر كلام ابن 
كثير عند تفسيره لقوله تعالى [أَفْحُكم الْجَاهِلِيّة | َبْغُونَ! [المائدة: ٠‏ 1]0: «أقول: 
فِيَحُوز في شرع الله تعالى أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن 
تشريعات أوربا الو دنية الملحدة؟ بل ب: بتشريع تدخله الأهواء والاراء الباطلة, يغيرو نه 
ويبدلونه كما يشاؤونء لا يبالي واضعه أوّافق شرعة الإسلام أم نحالفها؟ إن المسلمين 
لم يلوا هذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إل في ذلك العهد عهد التتار» وكان من 
أسوأ عهود الظلم والظلام» ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له» بل غلب الإسلام التتار» 
ثم مزجهم فأدخلهم ف شرعته» وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم 
وشريعتهمء وبما أن الحكم السيئع الحائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاكء لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة» ولم يتعلموه ول يعلموه أبناءهمء 
فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن 
الثامن- [المجري] لذاك القانون الوضعي, الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز نحان؟ 
ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصرء في القرن الرابع عشر الحجري؟ إلا 
قافرق..وااحد أشرقا إلية آنا أن ذلك كان فق طبقة خاصة من لكام أ غليها 


د 


انمق ميرينا فاتدعف بق الأند الانناقينه بوزال اث هميق 2ق كان السلهون 
نمزو صساواقي كلها وظطاذى منهم» لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد 
تندمج في هذه القوانين المحالفة للشريعة, وال هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي 
اصطنعه رجحل كافرٌ ظاهرٌ الكفرء هذه القوانين الى يصطنعها ناس ينتسبون للإسلامء 

وغلمها أهاء امن هرون يللاف آنا وامان 2 بعلو مرة امهو ال 
معتنقي هذا "الياسق العصري”" دين من كير قي: :دللكة .ويسحول: من 
يدعوهم إل الاسفوسياك بدينبهم وشريعتهم 0 و ا" إلى مثل ذلك من 
الألفاظ البذيئة» بل إهم أدحلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي, 


] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 55 


يريدون تحويله إلى "ياسقهم الحديد بالحوينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وما 
ملكت أيديهم من السلطات تارات» ويصرّحون ولا يستحيون بأهم يعملون على 
فصل الدولة من الدين! أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا 
الدين الحديد؛ أعيئ التشريع الجديد؟ أو يجوز لرحل مسلم أن يلي القضاء في ظل 
هذا "الياسق العصري" وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظنّ أن رجلا 
معتلما معوتته فهد و ومن وذ كفل بواللتصياقه رقم أن عاذا لفان اترلف الله بتعا 
على ررسوالة :113 كقان ' ايحكما :0 رانيد بلاطن مدي بن كنا ولا من حلفه» وبأن 
طاعته وطاعة الرسول وي الذي جاء به واحبة قطعية الواجوب في كل حالء ما أظنه 
يستطيع إلا أن يحرم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة 
بطلاناً أصلياء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة, إن الأمر في هذه القوانين الوضعية 
واضح وضوح الشمس, هي كفرٌ بواح, لا خفاء فيه ولا مداورة, ولاحتن اعد 
ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- في العمل بماء أو الخضوع لحا أو إقرارهاء 
ليحن رذ النفسةه و كل 'افرئ حعسييا لنسة» (عمدة التفسور 013/4 

قال الشيخ ابن العثيمين -رحمه الله «... ومن هؤلاء: مَن يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية» لتكون منهاجاً يسير الناس عليه فإنهم لم 
يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أها أصلح 
وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه؛ إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه» 
(الفتاوى ؟/7: )١‏ 

- قال الشيخ صالح آل الشيخ -في شريطه السادس من شرح الأصول الثلاثة 
شارحا هذه القضية عند كلامه عن نواقض لا إله إلا الله-: "الحكم بغير ما أنزل 
الله فيه تفصيل... وهناك نوع آخحر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين أن 
يستبدل الشرع بقوانين وضعية يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأ بما الحكام من 
عند غير الله ورسوله» ويترك الدين ويأيٍ بتلك القوانين» فهذه كما يقول الشيخ 
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رحمه الله محمد بن إبراهيم في أول رسالته - تحكيم القوانين (إن من الكفر الأكبر 
المستبين تتزيل القانون اللعين متزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين, 
بالحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين, معاندة ومكابرة ...) 

- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: (فهذه المحاكم الآن في كثير من 
أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب يحكم 
حكامها بينهم مما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به 
وتقرهم عليه وتحمله عليهم؛ فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن 
محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة؟؟!! (رسالة تحكيم القوانين ص ١٠-١؟)‏ 

- قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله- في تعليقه على كتاب فتح المجيد (ص 
ه7075-1): الذي يستخلص من كلام السلف ذه أن الطاغوت كل ما صرف 
العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله... ويدحل في ذلك 
ولا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه 
الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال وليبطل بها شرائع الله من إقامة 
الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك ثما أحذت هذه القوانين تحللها تحميها 
بنفوكها. ومتفدذيهاء: .والقؤانين. والتساتر . الوسعة انها «طواعيت: وواضهوها 
طواغيت ومروجوها طواغيت . 

- قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رمه الله-: "إن من كان منتسباً للإسلام عام 
بأحكامه؛ ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لم نظما ليعملوابما ويتحاكموا إليهاء وهو 
يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام» فهو كافر خارج من ملة الإسلام» وكذا الحكم 
فيمن أمر بتشكيل لحنة أو لحان لذلك» ومن أمر الناس بالتحاكم إلي تلك النظم 
والقوانين أو ححملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام» وكذا 
من يتولى الحكم بها ويطبقها في القضاياء ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع 
علمه بمخالفتها للإسلام» فجميع هؤلاء سواء في الإعراض عن حكم الله لكن 
بعضهم بوضع تشريع يضاهى به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينة, 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أن ومن انَبَعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ [ [يوسف:8١1]‏ 0 عم 


بيان شبهة ”كفر دون كفر” 


الواردة في أثري ابن عباس وأبي مجلز ذه 
قال محدث الديار المصرية العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "وهذه الآثار عن 
ابن عباس وغيره- ثما يلعب به المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» 
ومن غيرهم من الحرآء على الدين يجعلوفها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية 
الموضوعة الى ضربت على بلاد الإسلام» وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال 
الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون 
في بعض فضائهم مما يخالف الشريعة» عمداً إلى الموى» أو جهلا بالحكم, 
والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي 


وبعضهم بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به أو ولي الحكم به بين الناس أو 
تنفيذالكم عقتضاةء وبعضهم بطاعة الولاة والرضا تما شرعوا لحمبما ل يأذن به الله 
و1 يت نيج مظان لكلو نقذ انين يشوك بتر اقدف من ننه سي .ها ريم ايسان 
ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان» ولا ينفعهم علمهم 
2 الله واعتقادهم ما فيه من إعراضهم عنه وتحافيهم لأحكامه وإتيافهم بتشريع 
من عند أنفسهم وتطبيقه والتحاكم إليه» كمال ينفع إبليس علمه بالحق واعتقاده إياه 
مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد له اه (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى/ 765؟) 

- قال الشيخ صال الفوزان في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد :)7/5/١(‏ 
(فمن احتكم إلى غير شرع الله من سائر الأنظمة والقوانين البشرية فقد اتخذ واضعي 
تلك القو تي ,وكا كمون كا نير كابر دن عون "اتير يعد :قانتعال [ ٠1‏ لي ,شر حاء 
شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين مَا لَمْ يَأَذَنْ به اللَهُ وَلَوْلَا كلِمّة الْمَصْل لَقَضِي بَْنَهُمْ وإن 
لظَلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ1 [الشورى: ١؟]‏ وقال: [وَإِن أَطَُمُوهُمْ إِنكم 
لْمُشر كون) ا ا 
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بحلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء» ليكون ذلك عذراً لهم 
فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف» وهذا الأثران رواهما الطبري 
58 دام و تاهما اح الميد خيوة غم شاكر قينا 
00 فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايئ الطبري» ثم 
تعليق أحي على الروايتين: 
(فروى الطبري: )١١١78‏ عن عِمْرَانَ بْن خُدَيْ قال: أنى أبَا مِجِلَرَ ا 
مِن بّني عَمْرِو بن سّدوس» فقالوا: يا أَبَا مجر أَرََيْت قول الله (وَمَنْ لم 
يَحْكمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَيِك هم الْكَافِرُونَ) أَحَقّ هُوَ؟ قَال: تَعَيْ قَالُوا (وَمَنْ 
لْمْ يَحْكُمْ بمًا أَْرَلَ اللّهُ فأُوليِك هُمْ الظَالِمُونَ] أَحَقّْ هُوَ؟ قال: نَعَم قَالوا 
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمّا أَنَْلَ اللَهُ فأُولَيكَ هُمْ الفايقون] أَحَقٌّ هُو؟ قَالَ: نعم 
يقر بن زد تترأرطء وله تنقرت أرن قا لكر متكا ينه غرئرا اليه 3 
أُصَابُوا دناه فقَالوا: لا وَاللَهِ وَلَكنكَ تفرّق» قال: أَثم أُوْلَى بهذا مِنّي لا أَرَى 
يكم وأنتم تَرَوْنَ هَذَا ولا تَحَرَّحُونء ولَكنّهًا رت في اليَهُودٍ وَالنَصَارَى 
وأَهْل الشّركء أو نَحْوًا مِنْ هذا", ثم روى الطبري: )١8٠١7‏ نحو معناه 
وإسناداه صحيحان, فكتب أخي السيد محمود محمد شاكر بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه: 
"اللهم إن أبرأ إليك من الضلالة» وبعد» فإن أهل الريب والفتن من تصدروا 
للكلام في زماننا هذاء قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم هما أنزل 
الله وف القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله الى أنزها في 
كتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام» فلما وقف على 


هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 58 


والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر 
الراضي بماء والعامل عليهاء والناظر في هذين الخبرين لا مخيص له عن معرفة 
السائل والمسؤول: 

فأبو مِجْلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا 
َه وكان قوم أب مجحلز وهو بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفينء 
فلما كان أمر الحكمين يوم صفين» واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج على 
علي ذه طائفة من بن شيبان» ومن بن سدوس بن شيبان بن ذهل» وهؤلاء 
الذين سألوا أبا مجاز» ناس من بن عمرو بن سدوس (كما في الأثر: 
0٠06‏ وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر )١١١77‏ والإباضية من 
جماعة الخوارج الحرورية» وهم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» وهم 
يقولون ,عقالة سائر الخوارج في التحكيم» وفي تكفير علي 45 إذ حكم 
الشكموة: وأن علياً لم يحكم .ما أنزل الله في أمر التحكيمء؛ ثم إن عبد الله بن 
إياض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس .يمشركء؛ فخالف أصحابه» وأقام 
الخوارج على أن أحكام المشركين بحري على من خالفهم: ثم افترقت الإباضية 
بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقاً لا ندري معه - في أمر هذين الخبرين من 
اه االفتر ف "كان عهة لاع الما تلوت » بك اذ الاناضية: "كلها تقول" إل اطورو 
مخالفيهم دور توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دور كفر عندهمء ثم قالوا 
أيضاً: إن جميع ما افترض الله سبحانه وتعالى على خلقه ييمان» وأن كل كبيرة 
فهي كفر نعمة» لا كفر شركء وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون 
اند 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية؛ إنما كانوا يريدون أن يلزموه 
في تكفير الآمراء لآنهم في معسكر السلطان ولآهم ريما عصوا أو ارتكبوا بعض 
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ما نماهم الله عن ارتكابه» ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: ه١١5١):‏ 
'فإن هم تركوا شيعا منه عرفوا أنمم قد أصابوا ذنبا" وقال لهم في الخبر الثانى: 
"إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب" وإذن» فلم يكن سؤالهم عما 
احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالف لشريعة أهل الإسلام, ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام, 
بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه وم فهذا الفعل 
إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم 
الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم 
في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه ف كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل 
ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتحاج على تفضيل أحكام القانون 
الموضوعء, على أحكام الله المنزلة» وادعاء ا محنجين لذلك بأن أحكام الشريعة 
نما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضتء فسقطت الأحكام كلها 
بالتطواننا 
فأين هذا ثما بيناه من حديث أي مِجْلز والنفر من الإباضية من بني عمرو 
بن سدوس!! 
ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجحلز» أهم أرادوا مخالفة السلطان في 
حكم من أحكام الشريعة» فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم 
حكما وجعله شريعة» ملزمة للقضاء كاء هذه واحدة. 
وأخرى: أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها: 
- فإنه إما أن يكون حكم ما وهو جاهلء فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. 


) قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أنَا ومن انَبعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ[ [يوسف:8١1]‏ 002 ,رم 


- وإما إن يكون حكم بّا هوى ومعصية.» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه 
لمر 
- وإما أن يكون حكم به متأولاً حكما حالف به سائر العلماء» فهذا حكمه 
حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله 58 
وأما أن يكون كان في زمن أب مجحلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في 
أمرء جاحداً الحكم من أحكام الشريعة؛ أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على 
أحكام أهل الإسلام» فلذلك لم يكن قطء فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز 
والإباضيين إليه. 
فمن احتج يهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهاء وصرفها إلى غير معناهاء رغبة 
ف نصرة سلطان» أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على 
عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب» 
فإن أصر وكابر وجححد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام" فحكم الكافر 
المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين» وكتبه محمود محمد شاكر" اه 
عمدة التفسير (4/ ١ )١5/8-1١85‏ 

الحالة السادسة : ما يحكم به كثبر من رؤساء العشائر 
صورقا: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي» وغيرهم 
من حكايات تلقوها عن آبائهم وأحدادهم يعلمون مخالفتها للشرع, 
ويقدمونما في الحكم على شرع الله إعراضاً عن حكم الله. 


-١‏ ومن أراد مزيد بيان لقضية أبي بحلز وفتوى ابن عباس فليراحع فضلا لا أمرا ما 
ذكره الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله ص 
000 
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حكمها: هذا النوع مثل الذي قبله لكنه غير مسجل كقانون المكتوب» ومثال 
هذا: في مصر قبائل عربية كثيرة يقولون شرعة أولاد علي وبعضهم بدأ 
يكتبها في كتب». ولكن بفضل الله انتشر وسط هذه القبائل تحكيم الشرع 
روقا القانى يبهه ردائم عع لقره ال مر ناك هارن الادرة عدا ارين 
من الإبل أو عشرة من الإبل وبعد أن يأحذوها يقتلون من القبيلة الأخرى 
أيضأء ولا يردون الدية» وظاهر جدا أن هذا النوع هو كفر ناقل عن الملة ١‏ 


-١‏ مجالس التحكيم العرفية: إذا كانت مجالس التحكيم العرفية مجالس صلح ليس 
فنها يلت فل سيران أى حرم اذل" من النداميق:«الضلع جاتر كما ان سن اين 
ماجة؛ عن عَمْرِو بْن عَوْضِيء عَنْ أبيه» عَنْ جَدّوه قال: سَمِعْتْ رَسُول الله ع يقول: 
يللين إل صُلسًا حَرَمَ خَلالاء أَوْ أَحَلَ حَرَاماء والصلح مبناه 
على تراض الطرفين بالحكم؛ وليس فقط بامحكم أو المصلح . 

والمشكلة في المجالس العرفية أن الغالب فيها الإلزام بما يخالف الشرع إذا كان من 
جهال أو إذا كان من عالمين بمخالفة أحكام الشريعة, فلو قال قائل: لو أنهم رضوا 
بذلك فما المشكلة في ذلك؟ والجواب: أنهم إذا رضوا بدفع مبالغ معينة فيما لا يجوز 
كان هذا باطلاً محرماً لا يحوز أن يحكم به 

فعلى سبيل المثال: لو أن رحلا زن بامرأة فيتراضون أن يدفع الزاني لزوج المرأة مبلغ 
كذاء أو يدفع له مهر امرأة أخحرى» فمثل هذا حكم بخلاف الشريعة بلا شك» ففي 
صحيح مسلم؛ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجهنى أَنْهُمَا قالآ إن رَجْلا مِنَ 
الأَعْرَاب أتى رَسُول الله 2 فقال: يَا رسُول الله أنشذك الله إلا قَضَيْت لى بكتاب 
الله فقَال الْححَصِمُ الآخرٌ وَهُوَ أَفقَهُ مِنْهُ نَعُمْ فاقض بَيْئَنَا بكتاب الله وَائدّن للى» فقال 
رَسُول الله 2 «قل» قال: إن ابنى كان عَسيفا عَلَى هذا فَرَنى بامْرَأَتَه وَإِنَى 
أخْبرت أن عَلَى ابنى الرَّحْمَّ فَافَدَيْتُْ مِنْهُ بمائة شَاةٍ وَوَلِيدَةِ فُسَألت أل الْعلم 


فأحبرونى ألما على ابقي عاك مائة وتَعْريب عام وأن على امرأة هذا الرجحم فقال 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ ا 


الحالة السابعة : ما تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على 
الحكم في قضية, أو قضايا ولوكثرت, بغيرما أنزل الله تعالى 
صورقا: هو الذي وصف ابن عباس ذه وغيره من التابعين حال حكم حكام 
زمائهم به» وذلك أن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على الحكم في 
قضية» أو قضايا ولو كثرتء بغير ما أنزل الله مع إقراره واعتقاده أن حكم الله 
ورسوله هو الحق» وأنه الأصل الذي يحكم به ويعترف على نفسه بالخطأ 
والظلم. 
حكمها: كفر دون كفرء الخوارج كانوا يقولون بتكفير حكام بِنٍ أمية ومن 
بعدهم فأبى ذلك الصحابة ذَنه فمن بعدهم من التابعين فقالوا كفر دون كفر 
ليس كمن كفر بالله. 
مغال ذلك: قاض ملتزم بالشريعة وعنده أن الزائي يرجم إذا كان مخصناً ويجلد 
إذا كان غير محصنء والشرع أمر بذلكء» ثم جاءه رحل فأعطاه رشوة لكي 
قي 


4و 


الأوواق» يكت انافك ون اننا 


و 


يغير الحكم في قضية زنا ثبتت فيزور مثلا 
أن الشاهد الثالث مثلاً أو الأول أو الثاني غير عدل فيكون مجموع الشهود 
وَعَلَى ابنك حَلْدُ مِائَةٍ وكغريب عام وَاعَدُ يا أَنْيِسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإن اغْتَرَفَت 
دا امال ا اننا دق داف ينا سول اللو ف فرْحمّتَ"؛ فليس هناك 
عقوبة مالية في الزناء لكن يمكن أن يكون في جرة قتل مثلاً أو جراح فيأي امحكم 
ووكترد سلها ها تقو دون لدي فنا رفون بوقازرا 3 تضيى ليع اند يك انتطنى 
الشرع, إذا أرضاهم على ما دون الدية أو إذا ما كان في قتل عمد فاصطلحوا على 
ما هو أكثر من الدية» فالصحيح: أن ذلك لا بأس به طالما أن الأمر حق مالي حكن 


أن يقع التراضي فيه. 
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العدول ف النهاية ثلاثة فقط لا أربعة» فتكون الشهادة بذلك غير مستوفية 
لنصابها فتثبت البراءة» هذا حكم بغير ما أنزل الله لكن الأصل عنده إلزام 
الناس بالشريعة في التشريع العام وإن كان يخالف في التطبيق, فهذا كفر 
دون كفرء بخلاف شخص آخر يقول: ثبت لدينا أن المحين عليها كانت مختارة 
حين زنت وتم الفعل باختيارها وأا فوق الثامنة عشرء وبالتالي فالمتهم 
والمتهمة بريئان لأن المحرم من ذلك كما في القانون عندهم هو الاغتصاب 
وهذا الأخير كفر أكبر» لأنه يلزم بخلاف الشريعة ويصحح ذلكء أما الذي 
يعترف على نفسه بالخطأ والظلم ولا يلزم .ممخالفة الشريعة» فهذا كفر دون 
كفر. 

إذن حتى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر لا بد من توفر من 
القيود الآتية: 

القيد الأول: أن تكون السيادة للشريعة الإسلامية» وأصل التحاكم مبنيا على 
الكتاب والسنة» والحاكم أو القاضي معترفا بذلك قابلا له» غير جاحد ولا 
منكر ولا مستحلء» سواء في هذه القضية الى قضى بما مخالفا لحكم الله أو في 
غيرهاء ولو لم يقض هما يخالف الشرع. 

القيد الثابئ: أن تكون في حوادث الأعيان لا في الأمور العامة الى تفرض على 
جميع الناس بحيث تصبح قانونا عاما. 

القيد الثالث: أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق» وأنه لا يجوز التحاكم 
إلى غيره» ومن ثم فهو يتركه الحكم في هذه الحادثة المعينة مقر بأنه آثم مرتكب 
لمعصية» ولو اعتقد أن حكمه جائزء وأنه غير عاص فيه لم يكن كفره كفرا 


١ أصغر‎ 


)؟١ (الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد ال رمن المحمود ص‎ -١ 


] قل هه سَبِيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أن ومن اتّبَعني وَسبْحَانَ الله وما أَنا مِنَ المشركينَ( [يوسف:١1]‏ 00 0ع 


وإليك أقوال أهل العلم: 

- قال القرطبي في "أحكام القرآن" :)١77/5(‏ "ف مسألة قوله تعالى [وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بمّا )أ ]| [المائدة: 5 4]: "وَهَذَا يَخْتَلِفْ إن حَكْمَّ ما عِنْدَهُ عَلَى أَنهُ مِنْ 
عند اله فهو ديل لَهُيُوحب الكفره وَإِن حَكُمَّ به هَوَى وَمَعْصِيّة فَهُوَ دَنْبْ ذركة 
تراه عَلَى أَصْل أَهْل السنّة في الْعُفرَان لِلمُدَنِِينَ" 

- قال الإمام ابن قيم الجوزية في "مدارج السالكين" (5/1*): "وَالصّحِيحُ أن 
الحكمَ بعير مَا أَنْرَّل اللّهُ يتنا اول الْكفرَيْن ال و بحسّب حال الحَاكِمء 
إن إن اله لشكرين الزل لَه في هذه الواقعة وَعَدَلَ َل يناه م 
اعترافه أنه ا ا ال 0 وَإِنِ اعتقد أَنّهُ غيد واحبء و 
والاار واو مم لجيه لجااين مهل 
- قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في "شرح الطحاوية" (ص 7 "): 'وَهْنَا أَمْرُ 
يحب أن يُتَفَطَنَ لَه وَهُو: أن الْحُكْمَ بغيْر مَا أَْرَلَ اللَهُ قد يكون كفرًا يَنْقل عن 
لْمِلَ وقد يكون مَعْصِيّة: كبيرة أو صغيرة» ويَكُون كفرًا: ما مَحَازِي وَِمّا كفرا 
أَصْعْرَ عَلَى الْقوليْن المَذكورَيْنء وَذَلِكَ بحَسّب حال الْحَاكِم: 

- نه إن اقنهد أن الحكم يما ألزل الله اعزة ولسي» رالا لمحي ويؤه أو اتهان به 
- وَإِنٍ اعْتقدَ يكرد اكريما الل لله وَعَلِمَهُ في هَذِهِ الْوَاقِعَة: ذل 21 
اعْترافه أنه مر الخد قا فهدا عَاص؛ لوق ورور مَجَازيا 0-0 
صعر, و! لو ا عاد ا ل 
وأحطأه؛ فهذا مخطىء. لَه أَجْرٌ عَلى احْتِهادِو وَخَطوؤٌَةُ مَغْفُو 0 

- سئل الشيخ محمد بن صال العثيمين: ا ا ل 
يحكم فيها القاضي وبين المسائل ال تعتبر تشريعاً عاماً؟) فأحاب رحمه الله: (نعم 
هناك فرق» فإن المسائل ال تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق» وإنما 
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«4 


فوائك 

الفائدة الأولى : هل كل فعل يشترط فيه الجحود أو الاستحلالٌ ليكون 

مكفرا؟ 

أولا: المراد بالجحد والاستحلال: 
- استعمال لفظ الجحد مع الو اناك 'القبرفية: لقال :حك الو امحبيع أ 
قال: إنه ليس واجبا أو أنكر وحوبه؛ فيقال: جحد وجوب الصلاة. 
- واستعمال لفظ الاستحلال والاستباحة مع المحرمات» فيقال استحل الحرام 
أو استباحه, أي قال: إنه حلال أو مباح أو أنكر أنه حرام» فيقال: استحل 
لخم الى الدنا 
والجحد والاستحلال كلاهما يرجع إلى أصل واحد. وهو التكذيب 
بالنصوص الشرعية؛ فالجاحد -المنكر لوجوب الواحب- مكذب بالنص 
الموجب لفعل الواجبء والمستحل -لمنكر لتحريم الحرام- مكذب بالنص 
الحاظر لفعل امحرم 
وكل مكذب بالنصوص فهو كافر: لقوله تعالى: [وَمَنْ أَظَلمٌ مِمَّنِ افتَرَى 
عَلَى الله كَذِبّا أو كذب بالْحَقّ لَمّا جَاءَهُ أليِسَ فِي جهنم مَنْوَّى للْكَافِرينَ) 
[العنكبوت: 18] وقال تعالى [وَمَا يَحْحَدُ بِآياتنَا إلا الْكَافِرُونَ) [العدكبوت: 
]| فالحاحد والمستحل كافران. 
هي من القسم الأول فقطء لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه 
لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه) (مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )١55/7(‏ وقول الشيخ: وإنما هي من القسم 
الأول فقط: أي من القسم الذي نفى الله عنه الإبمان فهو من الكفر الأكبر المخرج 
من الملة (راجع المصدر نفسه 51/7 )١‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمَن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 5 


ثانيا: شبهة الذين شرطوا لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون مستحلا 
أو جاحداء أنهم استدلوا بأدلة وضعوها في غير موضعها: 

فمن هذه الأدلة: قول الإمام الطحاوي رحمه الله: "ولا يَحخْرْجٌ العَبْدُ مِنَ لان 
ا ل 00 
القِبْلَةِ َنْب ما لَمْ يَسْتَحِلَهُ'» هذه العبارات ذكرها الإمام الطحاوي في معرض 
الرد على الخوارج؛ وخرجحت منه مخرج العموم» لكن استدل ها الذين وقفوا 
على الطرف النقيض من المسرفين في التكفير» واستدلوا بها على أنه لا يكفر 
إلا من استحل الذنب» ولو رجعنا إلى قول علمائنا الأثبات لوجدنا أهم لا 
يحصرون الكفر في الاستحلال والجحود» حي إن شراح العقيدة الطحاوية لهم 
استدراكات على قول الإمام الطحاوي كابن أي العز الحنفي. 

وسبب الخطأ: هو الخلط بين نوع الكفر وسبب الكفر» فالجحد سبياً من 
اشياقيه الكفر ليس نوعنا يتاذ يذاتة: 

- فمن اشترط الجحد أو الاستحلال فقد حصر الكفر في سبب من أسبابه 

ج ينها أنواع الكفر كما استقرأها العلماء من نصوص الشرع هي : 0 
التكذيب» وكفر الجحودء وكفر الاستكبار» وكفر الشك والريب» وكفر 
التقليد وكفر الجهل. 

والتكفير بالجحد هو مذهب غلاة المرجأة: لأن الإبمان عندهم هو التصديق 
فقط فيكون الكفر مقابله وهو الجحد فقطء أما نحن أهل السنة فعندنا الإيمان 
قول وعملء والكفر لا يكون بالجحد فقط»ء بل بأفعال وأقوال نص عليها 
الشر ع. 

فال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (/5977/17): اكه م بالتُكزِيب؛ 
بل لَوْ قال: أنا أَعْلَمُ أنّك صَادِقٌّ لَكِن لا أَتبِعْك تر ناف 
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وَأَحَالِفك ولا أوَافقك لَكَانَ كفرةُ أَعْظَم؛ لما كَانَ الْكَفرُ الْمُقَابل لِلِْمَانٍ لَيْسَ 
هُوَ النَكْذِيبْ فقط غلم أن الِْمَانَ لَيْسَ هُرَ الَصدِيقٌ فقَط بل إِذَا كان الْكَفرُ 
ا درن ل وَامَْاعًا بل ُكذريب؛ دول 
يان تَصدِيقًا م مُوافقةِ وَمُوالَاةٍ وَائْقِيَادٍ لا يَكْفِي مُسَردُ التُصدِيق" 

وقال في مجموع الفتاوى :)7/9/5١‏ 2 حمر من )| الكفرء 0 
مُكَذْب لِمّا جَاءتَ بهِ الرْسْل ة َهْرَ كَافِر وََيِسَ كل كَافِرٍ مُكَذَباا 

(فكفر الحاكم بغير ما أنزل الله مثلا هو من جهة فعله لا من جهة اعتقاده) 
كما قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: (أَفحَكمَ الجَاهِلية 
يبْغُونَ) [المائدة:٠5]‏ قال: (إفمن فعل ذلك فهو كافر) أهه قال الشيخ عبد 
القادر بن عبد العزيز: "ولم يقل (فمن اعتقد أو فمن ححد) فالاعتقاد 
ا أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو مناط مكفر 
بدانه )و فل سين في حكم من لم يحكم بما أنزل الله لكن المراد هنا 
إثبات أن ووو ويكون هذا الفعل سببا للكفر» ولا 
يشترط له الجحود والاستحلال. 

ثالنا: أقوال سلف الأمة في أن أفعال الكفر لا يشترط فيها ولا لما 
الاستحلال: 

فال ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (470/7): "قال إسحاق - 
هو ابن راهويه- وبما أجمعوا على تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا على 
الجاحد, فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» وما جاء من عنده» ثم قتل نبيا أو أعان 
على قتله» وإن كان مقرا ويقول: "قتل الأنبياء محرم" فهو كافر» وكذلك من 


شتم نبيا أو رد عليه من غير تقية ولا حوف" 


] قل هذه سَبِيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أن ومن اتّبَعني وَسبْحَانَ الله وما أَنَا مِنَ المشركينَ( [يوسف:١1]‏ 0 ع 


قال ابن حزم في الفصل :)١١7/(‏ "وأما قؤهم: إن أعخبّار الله تَعَالى بأن 
مَوُلَاءء كلهم كفار دَلِيلا على أن في قلوهم كفراء رأف نقكى الله تكالى, سين 
كفر» ولكنه دَلِيل على أن فِي القلب كفرا وَإن كان كافِرَ لم يعرف الله تَعَالَى 
قطء فَهذِهِ مِنْهُم دعاوي كاذِيّة مفتراة لَا دَلِيل لَهُم عَلَيْهَا وَلَا برهّان لا من 
نُص» وَلَا من سنة صَّحِيحَة» ولا سقيمة» ولا من حجّة عقل أصلاء ولا من 
إِجْمَاع؛ ولا من قِيّاسء وَلَا من قول أحد من السّلف قبل اللعين جهم بن 
ل 0 ك5 

قال الإمام ابن قيم الجوزية في "الصلاة وحكم تاركها" (ص؟7): "وههنا 
أصل آخرء وهو الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد: 

فكفر الجحود: أن يكفر مما علم أن الرسول دا 550 
كاذ 4 وى لان رسي رشان عالت و حكايي رهد الك كاه 
الإيمان من كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإبمان» وإلى ما لا يضاده: 

- فالسجود للصنم؛ والاستهانة بالملصحفء وقتل النبي» وسبه؛ يضاد الإبمان 

- وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملى قطعاً". 

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: "ليس كل كفر عملي لا يخرج من 
ملة الإسلام» بل بعضه يخرج من ملة الإسلام وهو ما يدل على الاستهانة 
بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم وسب رسول من رسل الله 
مع العلم برسالته ونسبة الولد إلى الله والسجود لغير الله وذبح قربان لغير الله. 
خلاصة القول: إن شرط الاستحلال والجحود ليس من شروط التكفير في 
الفعل المكفر على مذهب أهل السنة والجماعة» وأهما شرطان عند المرحئة, 
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وما يعيننا على التفريق بين ما يكون فيه الجحود والاستحلال شرط هو أن 

الواجبات الشرعية قسمان: 

منها: ما يدحل ف أصل الإبمان فيكفر تاركها بمجرد الامتناع عنهاء جحدها 

أو لم يجحدهاء ومن هذا الباب: كفر تارك الصلاة (عند من يقول بكفره) 

ومانعي الزكاة بإجماع الصحابة» فتقييد التكفير في هذا القسم بالجحد هو 

مذهب غلاة المر حئة. 

ومنها: ما يدحل في الإبمان الواحب فلا يكفر تاركها .جرد الامتناع عنهاء 

فإذا جحد وجوبا كفرَ سواء فعلها أو امتنع عنها . 

فتعميم القول بأن تارك الواجب لا يكفر إلا بالجحد -دون تفريق بين ما 

بْخل بأصل الإيمان وما يُخل بالإبمان الواجب- هو قول غلاة المرجئة كما 
قال ابن تيمية (انظر: مجموع الفتاوى /ا/ 5١9‏ و )5٠١5‏ 

إذا تبين هذاء فنقول: الحاكم بغير ما أنزل حكما عاما -من غير استحلال- 

قد دلت الأدلة على كفره الكفر الأكبر -كما سبق ذكرها- والله أعلم 

الفائدة الثانية : جواب قولهم ”لا يكفر الحاكم حتى ينسب تشريعه 

للدين” 

وأصل هذه الشبهة وعمدقم فيها: أن الله تعالى حكم على اليهود بالكفر 

لأنهم بدلوا حكم الله قي التوراة ونسبوا إليها ما ليس منهاء ونقول: 

أولا: إن الدليل الذي استندوا عر عبد عير فعن تافع» عن 

عَبْدٍ الله بن عُمَرَ د يه أَنَهُ قال: : إن اليَهُودَ جاعوا إلى رول الو 8 فذكروا له 

أن رَحْلا ينهم م قال لَُمْ رَسُول اللو 88: " ما تجدُون فِي النّوْرَاة 

في شأن الرَّحم؟" فقَالوا: تَفضَّحُهُمْ ويُجلدون, قال عَبْدُ الله بن ل سّلام: 

كَدَب إن فِيهًا المَحْب فَأئوًا الوْرَاةٍ فتشَرُوهاء فَوْضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آية 


] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 5 


الرَّحْم فقراً ل بن ستلام: ارْفع يَدَكَ فرفع 
َه ذا بها آية ارح الو مدن :رامدو انها ات و! فأمرَ بهم 
1 الله 6 فَرُجمًا رَآَيْتْ الرَّخُل يَحْنٍ على الْمَرأَةٍ يَقِيّمَا الْحِجَارَة" (متفق 
عليه وَهَذَا لفظ الْبُحَارِيُ) ففي هذا الشويث::ذليل على أث النهوة بدلوا حكم 
لله المزل في التوراة» مع إقرارهم بأن حكم الله بخلاف ما استبدلوه» ومع 
ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار مع تبديل حكم الله تعالى» وأنزل الله تعالى حكمًا 
يكفرهم بل وصفهم بالمسارعة في الكفرء فقال عز وحل: [يَأَيُهَا الرَسُول ل 
يَحْرْئكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر من الْذِينَ قالوا آمنَا بأَفوَاهِهمْ وَلَمْ تُوْمِنْ 
لوهم رف الو لخادو متماعون ِلكَذِب سيره لقم آعرِينَ لم ينولك 
يُحَرَفُونَ الْكلِمّ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يقولون إن وتيك هَذَا فخذوة إن لم تُؤكوة 
َاحَذَرُوا وَمَنْ يرد الله فته َلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شيا أولّيك الْذِينَ لَمْ يرد 
لله أ يُطْهرَ لوبهم لَهُمْ في الذثيَا حيزي ولَهُمْ في الآ داب طم 6١‏ 
ناعون ِلكَذب أكالون لِلسّحْتٍ فإن عادوة ب ينَهُمْ أو أغرض عله 
وَإِن تُعْرضْ عَنْهُمْ فلن يَضْرُوكَ شيا ون حَكَمْتَ فَاحكم ينهم بالط إن 
لله يُحِبُ الْمُفَسطِينَ (؟4) وَكَيْفَ يُحَكمُوئَكَ وَعِنْدَهُمْ التوْرَاةَ فيهًا حُكْمْ 
الله نم يعولَوْنَ مِنْ بَحْدٍ ذَلِكَ وَمَا وليك بِالمُوْمنِينَ) [المائدة: ]41١47‏ وهذه 
الآيات صريحة الدلالة على أن من بدل حكم الله تعالى على سبيل التشريع 
فهو كافر لرده حكم الله وإن أقر به. وفي هذا رد على من يشترط الاستحلال 
في الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام . 

انيا: كذلك ليس الحكم بالكفر قاصرا على من نسب تشريعه للدين» فمن 
الآيات الواضحة في هذا الموضع قوله تعالى: [وَمَنْ أظلم من افر عَلَى الله 
كا و فال اوعية 0 وه يُوحَ | ادل سَأئرِل مثل ما أَنْرَلُ 


45 ضوابط قضية الحاكمية 


لذبي 1 [الانعادة ة ] فنا صرفة على أذامن اوبحيب فلن الناس قفوي 
كتشريع الله تعالى فهو كافرء وإن أقر أنه مخالف لشرع الله بل إن هذا أشد 
كفرًا ممن يلزم الناس بتشريع وينسبه لدين الله تعالى؛ إذ كونه يستقل بتشريع 
نفسه ملزمًا للناس به مع إعلانه أنه مخالف لشرع الله دليل على كبره وَرَدَهٍِ 
للأمر ومضاهاته شرع الله» بخلاف ما لو ابتدع تشريعًا ونسبه للشرع» فهو 
مستغل لحب الناس للشرع» مع عدم مجاهرته بالمخالفة؛ فإذا كان هذا كفرا 
فما قبله أشد منه وأغلظ بلا شكء ونزيد إيضاحاء فنقول: إن إبليس (كان 
أعظم شركا من سائر المشركين إذ كِبْرُهُ هو الذي استوجحب كل أنواع 
لشرك الأخرى فحمل مثل أوزارهم جياه وكذلك شرك الذين يأبون 
الانقياد لشرع الله ويتكبرون عليه ويحتقرونه ويعاندونه -والعياذ بالله- أعظم 
من شرك الذين يتخذون الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله ومن شرك 
الأحبار والرهبان أنفسهم؛ إذ كوم ينسبون ما يشرعونه للدين مع كونه 
شركا أكبر وافتراءا للكذب على الله فيه شيء من الإقرار بأن الحق في الأمر 
والنهي والتشريع لله ثم ادعوا لأنفسهم حتق التعديل عليه» فأغلظ منه بلا شك 
بن ابعل رق ولاق اللي ده أضانةفاول بورك للف حدما افيه و متاك من 
الكفرة والمنافقين... فكيف يزعم عاقل أنه إن لم ينسبه إلى الدين لم يكن 
شركًا كما يقوله بعض مبتدعة زمانناء سبحانك هذا بمتان عظيم) اه ١‏ 

الفائدة الثالثة : جواب قوله م : ”يلزمُ من تكفير الحاكم تكفيرٌ كل من 

سكت ولم يعرف له إنكار من شعبه” 

والجواب عن هذا: أن التكفير المقصود هو تكفير النوع وليس تكفير العين» 
فأما تكفير العين فموكول إلى أهل العلم الذين ينظرون إلى أهلية الشخص»؛ 


)١١١ص (من كلام الشيخ ياسر برهامي حفظه الله في كتاب الكواشف المضية‎ -١ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ 3 


ليتبينوا من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه» ثم بحكموا عليه بعد ذلك.. 
وكثير من أحكام هذه المسألة الى نحن بصدد الكلام عنها يخفى حكمها على 
العوام؛ نظرًا لتلبيس علماء السوءء وتحريفهم لما أمروا ببيانه» فلا يجوز تعميم 
القول بالتكفير في هذه المسألة» بل وفي غيرها من المسائل» ما لم يكن معلوما 
من الدين بالضرورة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وَإذا عرف هذا فتَكفيرٌ "المُعيّنِ' 
بن هؤلء لهال وله -بحَيت يُحكمْ عله به من لكُفر- لا ُو 
الإقدامُ عَلَيْهِ إلا بَعْدَ أن , تقوم عَلَى أَحَدِهِم الْحّجَّة الرسالية التي يَتبَيّنُ بها انهم 
مُحَاِفونَ لِلرْسلٍ ون كانت هَل المََالَة لا ريْب أَنّهَا كف وَهَكَذَا الام في 
8 عم 'المَعيّنينَ" مع مَعّ أن بَعضَّ هذه البدْعةٍ وي يعي وَبَعض 
0 انرون بلص النن اشر ]0 فر أَحَذَا من 


ته 


لمن وإذ أخطأ وغلط > ل اي ا ومن 
بت يانه يتين لَمْ يول ذَلِكَ عَنْهُ بالك بل لا يرول نا بَعْد إَامَةِ الْشُدة 

وَإزَالة الشبهّة' بجموع الفتاوى )50٠0 /1١17(‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله-: "وَكَذَلِكَ كُل جَاهِل بشاء يُمْكِنْ أَنْ يَجْهَلهُ ل 

ال لي ل ا را ارا سرك 

0 يَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَا يَحْفَى عَلَى مثله تَحرِمُةُ؛ لِما ذَكرنا" (المغئى 

0101 

قال ابن ابي العز الحنفي رجه الله-: "وا شلك في تكفير مَنْ رَدّ حك 

اي ولك سَنْ تأوّل حُكمَ الكتاب زهو شتا رةه 

ليَرْحعَ ليه به (شرح الطحاوية : ص77١)‏ 


١ 7 


اه ضوابط قضية الحاكمية 


فإذا أقيمت الحجة وتبين فعلاً كفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل اللمء فلا 
يلزم من هذا كفر الساكت لأن الساكت لا ينسب له قول لح يتكلم به» بل لا 
يلزم منه كفر من رضي بذلك جاهلا ولم تّقم عليه الحجة بعد وهذا أمر 
متفق عليه عند أهل السنة. 

الفائدة الرابعة : الفرقٌ بين النظام الشرعي والإداري 
يغلط في هذه المسألة طائفتان: 
الطائفة الأولى: ظنت أن كل تنظيم يصدره الحاكم فهو حكم بغير ما أنزل 
الله حي ولو كان نظاما إداريا بحتا. 
الطائفة الثانية: ظنت أنه ما دام الحاكم يجوز له أن يصدر التنظيمات الإدارية, 
إذا فكل نظام اجتهد فيه الحاكم فهو سائغ ما دام الحاكم يعلن الإسلام. 
وكل من الطائفتين أخطأت الفهمء والحق التفريق» وممن نبه على ذلك 
الشيخ الشنقيطي حيث قال -رحمه الله-: "غلم أنْهُ يَحبْ التفصيل بَيْنَ 
لظام اوضع أي يتتضي تنكيمة الكفر بخالق المجار ارق وَالأَرْضِء 0 
لظام الذي 2 قَنَضِي بعَتَضِى ذلك وَإيضاح ذلك أن النْظامَ نسمان: إدَاري؛ 


بعيصيم: 


وما تر 


أمّا -- الذي 6 به 0 ا وإثقائه على , وح غير مخَالِفٍ 


أن ول رلة وكا يرا -أني غتر + ه - ار مفو ف أ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ اه 


بكر فيثل هَذَا مِنَ الْأمُورِ الاي التي ُفعل لِإثَان الْمُورٍ ما لَا يُحَالِفْ 
لمع لا بس بوه كتنظِيمٍ شقُون الْمُوَطْفِين وكنظيم إَِارةٍ ْمَل عَلَى وُه 
لا يُحَالِفُ المتَرْعَ» فهّذا النَوْعٌ مِنَ الأنْظِمَة الوَضعِيّةِ لا يَأسَ به ولا يَْرَجْ عَنْ 
اعد راع من مراع امَصاِحٍالَْئمة 

وَأَمّا النَظَاهُ التتّرعي المُححَالِفْ لتشريع حَالِق السَّمَاوَات وَالأرْض فَتَحْكِيمَةُ 
كفرٌ بحَالق السّمَاوَاتِ والْأَرْضء كَدَعْوَى أن تفضيل الذكر عَلَى الْأنى في 
اال ير بإنصافي ا 2 استواؤهمًا في العرانقه و كاعرفج أن 
د رركا ظَلَجّ اد العلاق ظَلَ 0 الرّحم وَالْقَطِعَ وَنَحَوَهمًا 
عمال وَحْشِية لا يسع فَعلهًا اسان وكَحْو ذلك. 


تَحْكِيمٌ هَذَا النَوْعِ مِنَ النَظَامِ في أئفس الْمُحْتَمَع وَأَمْوَالِهمْ وَأَعْرَاضِهمْ 
وَأَنْسَابهم وَعْمَولِهٍ وَأَدْيَانَهم 0" بخَالِق السَمّاوَات وَالأَرْضِء وَتَمَرّدٌ عَلَى 
نظام السسّماء الذي وَضَعَةُ مَنْ حَلّق الْحَلَائِقَ كُلْهَا وَهْوَ غلم بِمَصَالِحِها 
سبْحَالَةُ وتَعَالَى عَنْ أن يَكُونَ مَعَهُ مُشَرّعٌ آخرُ غَلْرَا كَبيرًا (أَمْ لَهُمْ شرَكَاء 
00 الدّين مَا لم يَأَذْنْ به اللّهُ1 [الشورى: ١؟]‏ (قل ام 
اَل الله َكُمْ من رذق فَحعَم من راوحلا كل الله أن لَكُمْ أم َو 
الل تروت 1 | وي ل ا يك ميد امد الكَذِبْ هذا 
د وَهَذَا حَرَاهُ لتمتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبُ إن الذِينَ يَفتَرونَ عَلَى الله الْكَذبَْ 
امسن ) [التحل+ 114] وَقَدَ فنا مله راض من هذ انوع في سورةٍ 
أَقوَمُ) [الإسراء: 9] " اه (أضواء البيان (570/6) 


مه ضوابط قضية الحاكمية 


الفائدة الخامسة : شبهة أن عمر بن الخطاب #5 لم يقطع يد السارق 
في عام الرمادة, فلم يقطع :4 يد غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين 
سرقوا لجوعهم 
وجواب ذلك: أن عمرا م يه لم يعطل أبدا إقامة الحدود وليس له ذلك ولا 
لغيره» وهذا في الحقيقة اهام لعمر ذه فانخفاض مستوى المعيشة لا يبيح للناس 
أن يسرقواء كما يقول بعض الناس -ماذا يفعل الناس إذن- وكأنه يبيح لهم 
السرقة» أيباح للناس السرقة لضيق المعيشة؟! هذا حرام بلا شكء لكن إذا 
كان جائعاً را منع ذلك من إقامة الحد عليه لأنه من استيفاء الشروط واتتفاء 
الوافعالكق ليد للك يها السوقةه والمسسعابة اق اتيف إعسم لأحد 
أن يسرق بل كانوا يعاقبون السارق» لكن المسألة أن عمر ذييه كان يستوفي 
شروط إقامة الحد فإذا فقد أحد الشروط لم يقم الحد» وعمر ذه لم يقل: إن 
هذا العام لا تقام الحدود فيه» لكن القصة الى وقعت هي أن غلمان حاطب 
ابن أبي بلتعة -أي مواليه- كان أصايهم الجوع فسرقوا ناقة وأكلوها لأجل 
الجوع؛ ومثل هذا المائع إذا أذ المال قهراً ليأكل فضلاً عن أن يسرق فإنه 
إنما يفعل ذلك لضرورة.» وإنما يلزم بقيمة هذا المسروق ولا تقطع يده في تلك 
الحال لأنه مضطر والضرورات تبيح المحظورات 
الفائدة السادسة : فتاوى متعلقة بقضية الحكم بغبر ما أنزل الله 
تعالى 
وفيها أربع فتاوى: 
الفتوى الأول : حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة 

السؤال: ما حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة في الدول العربية, 
وخاصة الدول التس علي أني متقدم إلى العمل ف وظيفة "كاتب تحقيق" 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ ه 


في إحدى النيابات؟ أرجو من فضيلتكم الجواب مع ذكر العدد الأكبر من 
الأدلة الشافية؛ لأي والله في حيرة من أمري. 

نص الجواب: الحمد لله: المحاكم نوعان: محاكم شرعية» ومحاكم نظامية 
(تحكم بالقوانين الوضعية)» وهذه الثانية نوعان: نوع يحكم بغير ما أنزل الله 
في الأحكام والحدود» ونوع آخحر يتعلق بأحكام وضعية إدارية ليس فيها مخالفة 
ما أنزل الله 

وحكم العمل في المحاكم والنيابات يعرف بمعرفة نوع تلك الحاكم: 

- فإذا كانت المحكمة شرعية» أو نظامية لا تخالف أحكامها أحكام الشرع: 
فيجوز العمل فيهاء موظفين» وقضاة» ونيابة. 

- وإذا كانت المحاكم نظامية تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع 
الله تعالى: فلا يجوز العمل فيهاء 07 ولا إداريا؛ لأنه يكون 58 على الإثم 
والعدوان» والله تعالى يقول: [وَتَعَاونُوا عَلَى البرَ وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
ْإِنْمِ وَالْعدْوَانٍ وَأنَقوا الله إن اللَهَ شَدِيدُ العيقاب) [المائدة: ؟] 

عون كان سعم ندا تاكن ود سير ن مها فم رقو ها انر المج ومو ره 
كبائر الذنوب» وقد يصل بصاحبه للكفر المحرج من الملة. 

عرو د كان عئلة: نر الجانة العامة في عجر ادر عياف امنيسل قن ا لسن 
متهماً في الشرع للقضاء النظامي لمعاقبته» وسيطلب البراءة لمن يستحق الجلد 
أو الرحم أو القتل ؛ لأنه ليس مداناً في القانون الوضعي» وهذه أفعال تضاد 
الشريعة» ولا يحل العمل فيهاء ولا إعانة من يعمل فيها 

فال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "من أعظم ذلك وأظهرها معاندة 
للشرع» ومكابرة لأحكامه. ومشاقة لله ولرسوله: إيجاد المحاكم الوضعية الى 


مراجعها القانون الوضعيء» كالقانون الفرنسيء أو الأمريكيء أو البريطاني» أو 
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غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة 
بأن محمّداً رسول الله بعد هذه المناقضة؟!" اتتهى "تحكيم القوانين" (ص 7) 
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "إذا كان في الاشتغال با محاماة أو القضاء 
إحقاق للحق» وإبطال للباطل شرعاء ورد الحقوق إلى أربايما ونصر للمظلوم: 
فهو مشروع؛ لما ثِ ذلك من التعاون على البر والتقوى» وإلا فلا يجوز؛ لما فيه 
من التعاون على الإثم والعدوان ؛ قال الله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَّمَوَّى 
و اتغاووا خلى لاني نقذ ووو لفو 00لظ إن "الل تيه العنا 0ه 
؟] "انتهى» الشيخ عبد العزيز بن باز» الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد 
الله بن غديان» الشيخ عبد الله بن قعود "فتاوى اللجنة الدائمة"(791/1 
65 والله أعلم ١‏ 
الفتوى الثانية : حكم اتباع العلماء أو الحكام في نحليل ما حرم الله أو 


العكس ” 
اتباع العلماء أو الحكام ف نخليل ما حرم الله أو العكس بينقسم إن ثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول: أن يتابعهم ف ذلك 5 بقوهم, 0000 0ظ1 لحكم 
الله فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله وكراهة ما أنزل الله كفر؛ لقوله تعالى : 


-١‏ نقلا من موقع: "الإسلام سؤال وجواب" بتصرف 

؟- هذا الموضع مزلة قدم» لأن بعض الذين تكلموا أو أفتوا في هذه القضية التزموا 
من أحلها تكفير امجتمعات الإسلامية المحكومة يهذه القوانين» ولم يستشنوا إلا من 
حاريها أو أعلن مفاصلته للمجتمع كله ولا شك أن هذا غلو وانحراف في فهم 
النصوص وف تطبيقها على الواقع (الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور عبد الرحمن 
امحمود ص )5٠١5‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ ده 


ذلك بِأنَهُمْ كرِهُوا ما أَنْرَلَ الله فأحبط أَعْمَلَهُمُ] [محمد: 4] ولا تحبط 
الأعمال إلا بالكفر» فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر . 

القسم الثائ: أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن لموى في نفسه تابعهم في ذلكء فهذا لا يكفرء ولكنه 
فاسق» فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ أجيب: بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضى 
به وخالفه لهوى في نفسه؛ فهو كسائر أهل المعاصي. 

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله فينقسم قسمين: 
الأول: أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم, لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

الغايي : أن يكون جاهلاً ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بغرض التقليد 
يكن أق هذا بهو الى انان تيع عليدة اانه .تقل ما أمر ذا يو كان امعدور 
بذلك» ولذلك ورد عن رسول لله يي (مَنْ أفتي بعيْر عِلّم كان إِْمَهُ عَلَى مَنْ 
َفنَامُ (رواه أبو داود (83510) عن أبي هُرَيْرَةَ ذه وهو في "صحيح أبي 
داود') ولو قلنا بإمه بخطأ غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة ولم يثق الناس 
بأحدٍ لاحتمال خطئه" انتهى» والله أعلم )الشيخ فين بن صني عه إن 
'فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 475» 47) المجموع الثمين )١١5/7‏ 
الفتوى الثالثة: هل المقارنة ببن الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؛ 
إذا كانت المقارنة لقصدٍ صالح كقصد بيان همول الشريعة وارتفاع شأماء 
وتفوقها على القوانين الرشعف راحتراقها عن (العنانة العامة فلا بأس بذلك؛ 
لا فيه من إظهار الحق» وإقناع دعاة الباطل» وبيان زيف ما يقولون في الدعوة 
إلى القوانين» أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى 
زماهاء لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية» إذا كان 
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ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة» وحسن السيرة 
وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة» واللّه أعلم (الشيخ عبد العزيز 
اذ وهم إل "قرة عدوت الاساكي" زنك قن 

الفتوى الرابعة : هل يجوز العمل في مهنة المحاماة: 
ليست المحاماة مهنة محرّمة لذاتها؛ لأنه ليس فيها حكم بغير ما أنزل الله بل 
هي وكالة وإنابة في الخصومةء» وهي من الوكالات الجائزة» لكن ينبغي 
للمحامي التحري والتثبت من القضية قبل المخصومة عنها: 
درن كاف لنعرى مود بو عن فداكيها نه انها مك عا [ن 
التخاصم عنه وإرحاع الحق له. ورفع الظلم» وهو من باب التعاون على البر 
والتفقوى . 
- وإن كانت القضية فيها سلب حقوق الناس والتعدي عليهم فلا يجوز لك 
المرافعة عنه ولا قبول وكالته؛ لأنه يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان 
وقد توعد الله تعالى المتعاونين على هذا بالإثم والعقوبة» فقال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبرّ وَالتَقوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الإنْم وَالعُدْوَانٍ وَأنّقوا الله إن الله شَدِيدُ 
العنات 1 [المائدة: ؟]ء والله أعلم ١‏ 


١‏ - ملخص لبعض ما سبق: 

أولا: الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ليس حكمه كحكم المعاصي والكبائر 
عند أهل السنة» بل إفراد الله تعالى بالحكم ركن ركين من توحيد الربوبية» كما أن 
التحاكم إلى شرع الله ركن ركين من توحيد الألوهية وأحد أنواع العبادة الي لا 
يحوز صرفها لغير الله تعالى. 

ثانيا: من كلام العلماء السابق يتبين لك الفرق بين من يلزم الئاس بتشريع عام 
مخالف لأحكام الله تعالىم» وبين من حالف في قضية معينة -وإن تكررت- لأجل 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ بره 


شهوة أو رشوة أو منصب دنيوي؛ مع بقاء شريعة الله تعالى عالية في الحكم بين 
الناس. 

- فالصورة الأولى كفر أكبر مخرج من الملة. 

- والصورة الثانية كفر دون كفرء وعليه يحمل كلام ابن عباس وأبي محلز في حكام 
بن أمية إذ كانوا يحكمون بالإسلام أصلاً وحالفوا في قضايا عينية. 

وعلى ذلك: فليس المقصود بالتشريع العام هو التكرار كما فهمه البعض» بل هو 
تعنم شك به درون سكي ل ان فهذا كفر أكبرء ولو كان في أمر واحدء 
وإن ل ينفذه مرة واحدة» وأما تكرار الحكم في الوقائع العينية -مع الاعتراف 
باستحقاق الإثم والعقوبة وعدم تبديل حكم الله تعالى كتشريع عام- فهذا كفر دون 
كفرء كما سبق بيانه. 

ثالغا: القائلون بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا أكبر» ويشترط الاستحلال 
للتكفير هؤلاء يجعلون الحكم بغير ما أنزل الله معصية كسائر المعاصي وكبيرة من 
الكبائر لا يكفر مرتكبها ما لم يستحلها... بل إن بعضهم يبالغ ويرمي المخالفين له 
بهم حوارج» ولعل هؤلاء قد غاب عنهم التلازم الشديد بين ربوبية الله سبحانه 
وبين حقه تعالى في السيادة والتشريع» بل في حقيقة الأمر هو أحد معان ربوبيته 
سبحانه» كيف لا وقد أنكره المشركون ححوفا من إلزامهم بتوحيد الألوهية» كما أن 
التحاكم لشرع الله هو أحد العبادات الى يحب صرفها لله وحده» وصرفها لغير الله 
شرك» فلا يثبت توحيد الربوبية إلا بإثبات حق التشريع والسيادة والأمر والنهي. 
كما أنه لا يقبت توحيد الألوهية إلا بالتحاكم إلى شرع اللّه وقبوله والرضا به ظاهرً 
وباطناء وقد بين الله سبحانه أن من يتبع غيره في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد 
اتخذه ربّاء وهل كان شرك إبليس إلا في رد أمر الله؟ ثم ما نحن فيه الآن من هجر 
لأحكام الإسلام جملة هل ينتظر فيه تصريح بالاستحلال؟ وهل يقول ذلك مسلم 
يعيش ذلك الواقع فضلاً عن كونه تعن رض القوانين الوضعية الإنحليزية أو 
الفرنسية أو الأمريكية على الشعوب الإسلامية» ويحعلها أصل الحكم في القضاء 9 


|| 
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الأموال والدماء وسائر أحكام البرية» بل ويعاقب من يطالب بتطبيق الشريعة 
الربانية» هل ننتظر منه بعد ذلك أن يعلن بلسانه أنه مستحل؟ وهل بعد استحلاله 
هذا استحلال؟ 

فإذا كان من الاستحلال اعتقاد حل الحكم بغير ما أنزل الله فكيف من يوجبه 
ويلزم به» بل ويعاقب من تركه؟؟!! أو ليس هذا قد تخطى مرحلة الاستحلال إلى ما 
هو أشل منه؟؟ 

رابعا: ينبغي أن يعلم أن كلام العلماء السابق في تكفير من يشرع القوانين الوضعية, 
ويحكم بغير ما أنزل الله إنما هو للنوع لا للعين» فلا يكفر عيئًا حي تقام عليه الحجة؛ 
إلا إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» وسيأق لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 


) قل هَذه سَبيلي أَدْعو إلى الله على بَصيرَة أن ومن اتّبَعَني وَسْبْحَانَ الله وما أَنا منَ المُشْركِينَ ( [يوسف:١٠]‏ 0 
أسئلة الفصل الثاني 
التفصيل في مسألة الحكم بغبر ما أنزل الله تعالى 

أجب بنعم أو لا مع التعليل: 

وت الدرّع امورل أى, الشراقع: السساوية :الي أنرطا: الله اتعالى على غيندة 
ورسوله محمد يك يبلغها لعباده المؤمنين لتصير لهم نظاماً قانونياً حاكما هم . 

- الإبمان قول وعمل والذي يكفر به هو ترك شيء من أصل الإبمان جحد 

أم لم يجحد, استحل أم لم يستحل 

-٠‏ الحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ليس حكمه كحكم المعاصي 
والكائر فك اهن السفة + 

4د ذا كانت عانين الفدكم العرفة قال صلم لين هماع كن حرانا 
أ شرم اذا من اميق فالمنلع جار 

ه- الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه في تكفير 
الأمراء لأنهم في معسكر السلطان. 

5- التكفير بالجحد هو مذهب غلاة المرجأة. 

-١‏ كفر الحاكم بغير ما أنزل الله هو من جهة فعله لا من جهة اعتقاده 

/- من اشترط الححد أو الاستحلال فقد حصر الكفر في سبب من أسبابه 
89- الجحود: نفي ما في القلب إثباته. 

-٠‏ مَْ اعد حل ضياء أنبعٌ على تخرِهو وَطَهرَ حُكْمهُ ين لين 
وَرَالَتْ الشبْهّة فيه للنُصُوص الْوَارِدَةٍ فيه كَلَحْم الخيتزير» وَالرّئَىء وَأَسْبَه 
كداوق ! لأخيلاف نيف 0 

. الطاعات كما تسمى إكاناء كذلك المعاصي تسمى كفراً‎ -١١ 
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5- الأدلة على الإعذار يجهل عدم البلاغ كثيرة ومتضافرة في كتاب الله وفي 
سنة رسوله عه . 

. جهل الإعراض هو فعل الشيء المنهي عنه مع جهل عقوبته أو مآله‎ -١ 
التأويل المعتبر هو ما كان له وجه في الشرع واللغة العربية‎ -١ 5 

. التأويل يمنع من التكفير ولا ينع من العقوبة‎ -١ 

57- جهل العاقبة: هو الجهل بالحق الذي جاء به الرسول وي نتيجة 
الإعراض عنه ورده بعد بلوغه 

- تكفير المعين: أن يثبت بالدليل الشرعي كفر من أتى بقول أو فعل معين 
- التكفير المطلق: هو تنزيل حكم التكفير على الشخص لمعين. 

8 من يدرس القوانين الوضعية ليعرف حقيقتهاء أو ليعرف فضل أحكام 
الشريعة عليهاء أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهرء أو ليفيد غيره 
في ذلكء فهذا لا حرج عليه . 

. النّحَاشِيُ ما كان يُمْكنهُ أن يَحْكُمّ بحكم القرآن‎ ٠ 

-١‏ لا شك أن كون الإنسان ينوب عن غيره في الخصومة لا بأس به 
ولكن الشأن في نوعية الخصومة . 

- أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله 
لله ئما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

امو يدرس القوانين الرضعية أو كول اتدريسها سعدلة لحك هنا سراد 
اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا كافر بإجماع المسلمين كفرا 
ل 

4- إذا كانت الخصومة في باطل فهذا لا يجوز . 

"- كونك في بلد لا يحكم بما أنزل الله وإنما يحكم بقوانين وضعية» لا يع 
ذلك نحريم مهنة المحاماة . 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبَُني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 00 


- ليست مهنة المحاماة محرمة لذاتها؛ لأنه ليس فيها حكم بغير ما أنزل الله 
بل هي و كالة وإنابة في الخصومة . 

0- ما يحتج به البعض من كون العمل في المحاكم الوضعية تثبيتاً لمنهجهاء 
فهذا يختلف باحتلاف الأشخاص من جهة كوفم قدوة ومن أهل العلم. 


+ ضوابط قضية الحاكمية 
الفصل الثالث 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الأول: التعريف بالشريعة والقانون الوضعي. 

أ- التعريف بالشريعة: "هي بمجموعة من التعاليم والنظم الربانية المعصومة الى 
تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول وغير ذلك". 

ب- التعريف بالقانون الوضعي: "هو مجموعة من التعاليم والنظم البشرية 
الى تنظم حياة الأفراد والجماعات والدول". 

ج- نشأة الشريعة: جاءت الشريعة متكاملة من عند الله تعالى شاملة جامعة 
موه و تر نا كروك وروا في :نيه تفع ١‏ الرها ‏ هال و انه 
قلب رسوله محمد ههه في مدة قصيرة لا تتجاوز المدة اللازمة لترواء» بدأت 
08 ا ل لاك 
لَكُمْ ِينَكُمْ وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نهمَتي وَرَضِبِت لَكُمْ الإسلام دينً] [المائدة: من 
الآآية "| فلم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة, أو لقوم دون قوم, أو لدولة 
دون دولة» أو لوقت دون وقتء أو لعصر دون عصرء أو لزمن دون زمن, 
تبلى جدقاء بل هي متجددة أفضل من تحدد الليل النهار. 

د- نشأة القانون: نشأ القانون الوضعي 57 وخر اطيعك ف الماع الي 
ينظمها ويحكمها محدود القواعد» ثم تطور بتطور الجماعة» وازدادت نظرياته 
بحاجة الجماعة وتنوعهاء ويزداد كلما تقدمت في تفكيرها وعلومها وآداماء 
وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة الأولى للقانون يقولون: إنه 
بدأ يتكون مع الأسرة والقبيلة» حي تكونت الدولة .ما يناسب كل تجمعء إلا 
إنه 0 يتفق. قي الغاليب مع قوانين الدول الأخرى, وظل الخللاف ححىّ يذايثك 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن انَبُعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا مِنَ المشركينَ( [يوسف:8١٠]‏ 0 عم 


المرحلة الأخيرة من التطور القانون في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي 
ريات" التليية بو لعي بر الاسم وان لسري ل 1ن طون عون 
وأصبح قائما على نظريات لم تكن في العهد السابق» أساسها العدالة والمساواة 
والرحمة والإنسانية» وقد أدى شيوع هذه النظريات الأخيرة إلى توحيد معظم 
القواعد في كثير من دول العالم» ولكن يبقى لكل دولة قانوفما الذي يختلف 
عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل. 
الضابط الثابئ: ميزات الشريعة الإسلامية على القانون الوضعي 
أولا: الشريعة من عند الله جل وعلاء |أولا: القانون الوضعي من صنع 
كما قال تعالى: (ألا لَهُ الخخَلقٌ |البشر وضع بقدر ما يسد حاجاتقم 
وَالأَمْرُ1 [الأعراف 54] والله العالم |الوقتية» وبقدر قصور البشر عن 
بخلقه وعا يصلح لهمء ولا يشك عاقل |معرفة الغيب تأي النصوص الى 
يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم 
يتوقعوه. 
يصدر عنه إلا البالغ في الحكمة والدقة|إذ الإنسان عرضة للجهل والهوى 
والسعة والدوام» قال تعالى: [وَلَوْ والظلم» وبتأثره بواحدة منها يتأثر 


و و ري نيا ع ايه ساون 
اعتتلافا كثيرا) [النساء:87] وكون | وحسبنا أن نشير أن أسمى ما وصل 
ارين بين اعنم ابد لعن برب 1ه يدان الفاررة ررد دن 


00 دا لم يصلوا إليه بعد وهو الأكثر. 


ثانيا: قواعد الشريعة ثابتة لا تقبل |ثانيا: قواعد القانون مؤقتة تضعها 
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التغيير والتبديل بيد أن للها من المرونة | الجماعة لتنظيم شؤوهًا وحاجاقًا 
والعموم ما يجعلها تتفق وتتسعافهي قواعد متأخرة عن الجماعة أو 
لحاحات الجماعات البشرية مهما|أهي في مستوى الجماعة تقرييا 
طال با الزمان» وتطورت وتعددت | ومتخلفة عن تلك الحاجات 0 
تلك الحاحات» كما أنه لا يمكن| لأن القوانين لا تتغير بسرعة تتماشى 
لنصوصها السامية الرفيعة التأخر في |مع تغيرات حال الجماعات البشرية. 
وقت أو عصر عن مستوى الجماعات | ويترتب على ذلك 
والأفراد مهما تطورت وارتفعت في 

تفكيرها وسلوكها أو تشعبت نواحي 


حيافا. 


ثالثا: القانون يتلون بتلون واضعيه 
وعاداهم وتقاليدهم وتاريخهم 
فالجماعة هي الي تقود القانون 
ولنس .قو القاتك خا وإذ كان .بهذا 


هو الأصل ف القانون من يوم 


وجحدوهء فإن هذا الأصل قد تغير في 
القع انقانل .يعد اطرييه “العاللة 


الأول تحينة: مداه النون: “تيعوا 
لدعوات جديدة؛» أو أنظمة جديدة 
تستخدم القانون لتوحيه الشعوب 
وجحهات معينة» وتستخدمه لتنفيذ 
أغراض معينة» مثل: ما فعلت روسيا 
الشيوغية: أو ركنا الكهالية». ١و‏ 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 55 


ايطاليا الفاشية» أو ألمانيا النازية» إذن 
أصبح القانون ينظم الجماعة في 
الغالب كما يرى الساسة حي وإن 
كان من ذلك ما لا يصلح 
المحماعا ف أصلا. 
رابعا: من قواعد القانون ما هو 
ميراث من بقايا أديان حرفت لم 
تخالف قواعد الشريعة 
نستطيع إبجاز ذلك: بأن الشريعة تمتاز بالربانية» والسمو والدوام» والشمولء 
والغالمية وو الكمال» :والتوارن» 
الضابط الغالث: مقارنة عامة بين الشريعة والقانون: ويمكن عقد المقارنة 
هاهنا كمثال في الا : 
أولا: نظرية المساواة: جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزوها بنصوص 
صريحة تقرر المساواة وتفرضها فرضاً على الناس جميعاً منذ أربعة عشر قرناً من 
الزمان» قال تعالى: (يَا يها النَّاْ إِنّا حلقاكمٌ مِن ذكر وَأنْتى وَحَعَلناكم 
شُعُوبا وكبَائلَ لتعَارَكُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الل أنْقَاكُمْ [الحجرات »]١١‏ وف 
السنة هارو كن ذللك::فإذا كاقك المساءاة قد غرفت :فق الشتريعة الاملامية ميد 
ذلك الحين فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء وعليه: فإن الشريعة سبقت في تقرير المساواة 
ا ل ا ال اا 
وما يصلح للتمثل هنا: نظرية مساواة المرأة بالرحل القاعدة العامة في الشريعة 
الإسلامية أن المرأة تساوي الرحل في الحقوق والواحبات» فلها مثل ما له 
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وعليها مثل ما عليه وهي تلتزم للرجل با يقابل التزاماته لماء فكل حق لها 
على الرجل يقابله واجب عليها للرجل» و كل حق للرحل عليها يقابله واحب 
على الرجل لماء كما قال تعالى | وَلَهُنَ مثل الّذِي عَلَيْهنَ بالمَعْرُوفب) [البقرة: 
وهذه هي القاعدة ول تميبز الشريعة الرحل عن المرأة إلا لعلة قوية مثل 
قوله تعالى: [وَلِلرّحَال عَلَيْهنَّ دَرَجَة] [البقرة: /؟؟] وهذه الدرجة هي 
درجة الرئاسة والقوامة على شؤوهما المشتر كة حيث قال تعالى: إرغال 
َوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمّا فضّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمًا ألفقوا مِن 
أمْوَالِهِم] [النساء: 84] فالتفضل الذي أعطيه الرجل إنما هو مقابل الرعاية 
الكاط ةو الول الأو وا عير جور على اقافدة " مالفا اليو يا . 
أما الشؤون الخاصة فليس هناك تمييز» فهي تتملك الحقوق وتتصرف فيها دون 
أن يكون للرحل -ولو كان ع ات التدحل في أعمالمهاء هكذا سمحت 
الشريعة من يوم نزوها بتقرير مبدأ المساواة بين الرحل والمرأة» بيد أن القوانين 
الوضعية لم تسمح بتلك التسوية إلى القرن التاسع عشر وبعضها بمنع المرأة من 
التصرف في شؤوفا الخاصة إلى يومنا هذا إلا بإذن زوجها. 

ثانيا: نظرية الخرية: أعلنت الشريعة من الوهلة الأولى حرية التفكير والاعتقاد 
والقول: 

أ- حرية الفكر: لقد حررت الشريعة العقل من الأوهام والخرافات والتقاليد 
والعادات حيث احترمت العقل السالم من الشهوات والشبهات والعاهات 
وجعلته محل ثميز على غيره من المخلوقات» فقد دعت الشريعة العقول إلى 
التفكر في الخلق وأخذ العبرات الإفادة من مكونات السماوات والأرض وقد 
سارت الشريعة بين من عطل عقله» قال تعالى: (إن في حَلق السمار ان 
وَالأْرْضٍ وَاعْتلاف الليْلٍ وَالنَهَار وَالفلك التي تخري في الْبْحْرِ بمًا يَنْمَعُ النّاسَ 
وكا انال اللنة اللتنام يز كلى ناطايي اناا 7ك قزيها ربيف لبقا يي 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنَا ومن انَبُعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ( [يوسف:8١٠]‏ 0 ,رب 


و كل 


كل دَابّةِ وتصريف الرّيَاح وَالسّحَاب الْمُسَكمّر بَيْنَ السّمَاء وَالأرْض لآيات 
قوم فلوو 1 م1 ا 

ب- حرية الاعتقاد: أباحت الشريعة حرية الاعتقاد وعملت في صيانة هذه 
الحرية إلى آخر حدء فلن فيان أن فيال اشر اقصيرا خا كفيذة آي كانت 
ولم تمنع من إظهار عقائد الناس بل حمتهاء كما قال تعالى: (لا [كرَاة في 
الدّين) [البقرة:.”5؟] والحال في البلدان الإسلامية بعد الفتح يصدق ذلك 
واقعاً في تعامل المسلمين مع أصحاب الديانات الأخرى؛ وإذا قارنا ذلك با 
عليه العالم الغربي الآن من مصادرة للحريات الدينية باسم قانون محاربة 
الإرهاب, عرفنا السبق في الخير والفرق في الحرية بين الفريقين. 

ج- حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول» وجعلتها 5 لكل إنسان» 
بل أوحبته على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام في ما 
تره فذكرا اقرك أل يكون القول ساويها عو الاذاب واراعاذقم الفاضلة 
أو مخالفا لنصوص الشريعة» قال تعالى: [الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا 
الصّلاة وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وها عن الْمُكر] [الحج:١4]‏ 
وحديث: «من رأى منكم منكر فليغيره...» (رواه مسلم) وحديث: «الدين 
النصيحة... » (رواه مسلم). 

وقد انقسم القانونيون إلى قسمين تجاه حرية القول: 

- قسم يرى حرية القول دون قيد أو شرط إلا فيما بمس النظام العام» وهؤلاء 
لا يعيرون الأخلاق أي اهتمام» وتطبيق رأيهم يؤدي إلى التباغض والتنابذ 
والتحزب ثم القلاقل والثورات وعدم الاستقرار. 

- وقسم يرى تقييد حرية العقول والرأي في كل ما يخالف رأي الحاكم 
ونظرته بحاه الحياة» وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي إلى كبت الآراء الحرة وإبعاد 
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العناصر الصالحة عن الحكمء ويؤدي في النهاية إلى الاستبداد ثم القلاقل 
والثورات. 

وتقريرات الشريعة تأخذ بالجمع بين هاتين النظريتين» تجمع بين الحرية 
والتقيبد فلا تقييد بغير التزام الخلاق والآداب واحترام النظام» وألا تمس تلك 
اليو ارايو واراعسات قرو شيطق كال تان 11 حي ال ار ال 
مِنَ الْقَوْل إِنَا مَنْ ظَلِم] [النساء: »]١48‏ وقال تعالى: إوَلا تُجَاوِلُوا أَهْل 
لكاب إِنَا بالتي هي أَحْسَنْ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ1 [العنكبوت: 47] وإذا 
كانت القوانين حاءت بشيء لا بأس به من الحرية» فإن ذلك لم يبدأ بتقريره 
إلا في أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء أما قبل ذلك 
فكانت تنزل أشد العقوبات بالمفكرين ودعاة الإصلاح وكل من يخالف عقيدة 
الجحاكم. 

النا: نظرية الشورى: حاءت الشريعة مقررة لمبدأ الشورى في قوله تعالى: 
وََمْرْهُمْ شورى بَينَهُم] [الشورى: 8]» وفي قوله تعالى: [وَشَاورَهُمْ في 
لأَمْرِ1 [آل عمران: »]١59‏ وهذا التقرير يؤدي إلى رفع مستوى الجماعة؛ 
وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بماء والنظر إلى مستقبل الأمة 
نظرة جدية» والاشتراك في الحكم بطريقة غير مباشرة» والسيطرة على الحكام 
ومراقبتهم» والشورى هي أن يحكم الشعب فيما لا نص فيه أو فيه أكثر من 
نص وطلب الإمام الشورى» أو طلبت منه» فيحكم الشعب فيها طبقاً لرأى 
الأغلبية ويكن ملتزماً له الطاعة والاحترام. 

غير أن: الشريعة تر كنت للامة الباق تتفيل بهذا اذا عرس ريق 5 الأسر أو 
العشائر» أو ممثلي الطوائف» أو بأخذ رأى الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات 
معينة بالتصويت المباشر» أو غير المباشر أو أي أسلوب يتوصل به ولى الأمر 
إلى معرفة رأى الشعب ف أمر ماء شرط ألا يكن هناك ضرر أو ضرار بصالح 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ 32 


الفرد أو الجماعة أو النظام» فإذا توصلت الأمة إلى أمر أوجبت الشريعة أتباعها 
تنفيذه» وأن تكون الأقلية الى لم يؤحذ برأيها مسارعة إلى تنفيذه وإتباعه» وأن 
تدافع عنه كما تدافع عنه الأغلبية و تحترمه. 

وهذه السنة المباركة تعتبر في وقتنا الحاضر العلاج الناجح لفشل الليكقراطية 
والديكتاتورية معأء فاللكقراطية فشلت بانعدام الثقة فيمن يتصدون لقيادة 
الشعب» حيث سمحت الدكقراطية للأقلية أن تناقش الرأي الذي أقرته الأغلبية 
بعد انتهاء دور المناقشة» وأن تشكك في قيمته وصلاحيته أثناء تنفيذه. بل إنه 
رما يظل موضع الانتقاد والسخرية حي بعد ثمام تنفيذه» ولما كانت القاعدة 
أن فريق الأغلبية هو الذي يتولى الحكم فإن آراء هذا الفريق وأعماله لا تقابل 
ما يجب ها من الاحترام) بل تكن محل تشكيك وسخرية» وقد يحدث أن تمتنع 
الأقلية من تنفيذ القوانين الى تسنها الأغلبية» ويظل هكذا حن يصبح الفريق 
الحاكم أقلية» فيترك الحكم ليتولاه فريق الأكثرية الذي تقابل آراؤه وأعماله 
عثل ما قوبل به فريق الأكثرية السابق وهكذا. 

وأما الديكتاتورية فقد فشلت أشد من اللمقراطية» لأنها تؤدي إلى كتم الأفواه 
وتعطيل حرية الرأي وحرية الاختبار» وانعدام الثقة بين الشعوب والحكام, 
وتوريط الشعوب والحكومات فيما لا يعود عليها بالنفع, ثما يجعل الفساد 
يدب ويكون الكبت إيذاناً بتغيير الحاكم ونظام الحكم. 

ونستطيع أن نقول: 

- إن الدبمقراطية تقوم على الشورى فيما فيه نص» أو غير نص» ومع هذا 
الخلل يزداد سوءاً في التطبيق حيث يسلط أحد طرفي الشعب على الآخرء وبه 
تنعدم الثقة بين الحاكمين وا محكومين, والنظام الديكتاتوري يقوم على السمع 
والطاعة المطلقة ولكنه انتهى إلى التسلط من الحاكمين على المحكومين. 
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- أما النظام الإسلامي فإنه يقوم على التشاور في مرحلة الشورى والتعاون 
على أداء رأى صائبء والسمع والطاعة والثقة في مرحلة التنفيذ» ولا تسمح 
لفريق أن يتسلط على آخر ويقهره» وهذه الميزة بشقيها سبقت وتميزت بما 
الشريعة من حين نزوطاء في حين أن الديمقراطية بعيويها لم تعرفها إلا بعد 
الثورة الفرنسية» فيما عدا القانون الإبحليزي فقد عرفها من القرن السابع 
عشرء ول تقره الولايات المتحدة الأمريكية إلا آخر القرن الثامن عشر وانتشر 
في أواخر القرن التاسع عشر. 

الضابط الرابغ: مقارنة خاصة بين الشريعة والقانون في النظر إلى الجريمة أو 
الجناية. 
أولا: تعريف الجربمة واجناية: 

في الشريعة: تعرف الحرائم في الشريعة أو الحنايات: بأها محظورات شرعية 
زحر الله تعالى عنها بحد أو تعزير» المحظورات هي إتيان فعل منهي عنه أو ترك 
فعل مأمور به منعته الشريعة وعاقبت عليه» وهي لا تفرق في الغالب بين 
الجريمة والحناية. 

في القانون الحديث: الجريمة هي إما عمل يحرمه القانون» وإما امتناع عن عمل 
يقضى به القانون» ولا يعتبر الفعل أو الترك جرية في نظر القانونين الوضعيين 
إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الحنائي. 

ويختلف معنى الجناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنه في 
الشريعة: 

- ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو 
الأشفال الشاقة أى الترونته أى الا شتفال القبافة الم ففة ا السعتن» علبقا للمادة 


العالقر ف رفن قانوون. .العقورالك. اسمرعي 111" تاق عقوي القنواء سعيبي ترد 


قل هَنه سَبيلي أَدْعوإنَى الله على بَصيرَةأنَاوَمَن تبني وسبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ الْمُظْركِينَ [ [يوسف:م0] 2 بي 


على أسبو ع» أو غرامة تزيد عن مائه قرش» فالفعل جنحة, فإن لم يزد الحجبس 
على أسبوع» أو الغرامة على مئة قرش فالفعل مخالفة» طبقا للمادة ))١١(‏ 
والمادة (؟١)‏ من قانون العقوبات المصري. 

- أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية» وسواء عوقب عليها بالحبس 
والغرامة أم بأشد منهما. 

وعلى ذلك: فالمخالفة القانونية جناية في الشريعة والجنحة تعتبر جناية والحناية 
ف القادوة :كر مسانة ان الشريهة ايكيا 

وأساس الخلاف: أن الشريعة بحرم أي ترك أو مخالفة محظورة معاقب عليهاء 
والقانون لا يعتبر الحناية إلا الجسيمة دون غيرهاء وتتفق الشريعة والقانون أن 
الغرض من تقرير الحرائم والعقاب عليهما هو حفظ مصلحة الجماعة» وصيانة 
نظامهاء وضماك بقائها. 

وتختلف الشريعة عن القانون بالاى: 

-١‏ أن الشريعة تعتبر الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم الى يقوم عليها احتمع؛ 
ولهذا تحرص على حماية الأحلاق وتتشدد في ذلك بحيث تعاقب على ما يمس 
أما القوانين فهي تكاد تمل الأحلاق تماماء إلا ما أصاب ضررها المباشر 
الأفراد أو الأمن أو النظام العام» فلا تعاقب على الزنا إلا إذا أكره أحد 
العارفيق أو كان خسنا انه أطير. ببالتحرو. و اكقر القوانين. ل" اتعافني حل 
شرب الخمر ولا تعاقب على المسكر لذاته» وإِنما إذا وحد في الطريق العام 
حى لا يعرض الناس لأذاه أو اعتدائه» فلم تأحذ حق الفرد نفسه في الصيانة 
والخيرية وحق الأمة في الخيرية. 


ا ضوابط قضية الحاكمية 


؟- أن عقوبات الجرعة في الشريعة من عند الله تعالى إما بآية أو بحديث أو 

باجتهاد الحاكم في التعزيرات» وفق ضوابط لا تحل الحرام ولا تحرم الخلال. 

بخلاف القوانين الى هي عرضة لأهواء الأكثرية في احالس التشريعية أ 

البرلمانات الى توافق هوى الحاكم أو غيره فتخالف النصوص. 

الضابط الخامس: الدروسٌ والتقريرات: 

أولا: الدروس: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح البشر الدينية والدنيوية والأخروية. 
- أن الشريعة الإسلامية تومدل نير عتما سكا سانا متكافاد فاننا. 
امام 0 

حقع إن كاذ جعت 

4- أن أداء الشريعة الإسلامية لوظيفتها قائم على أحسن وجه طلما كان 

الستلموك متمسيكين كانعا ملي باشكامينا كاهلة. 

ه- أنه قد يعذر غير المسلم بجهله بالشريعة الإسلامية» ولا يعذر المسلم 

بانقياده وراء الدعوات المغرضة لتنحية الشريعة عن الحكم والتحاكم. 

- أن كل من أنصف في بحثه عن الحقيقة شهد للشريعة الإسلامية بالتفوق 

والسين اف تشريعاها. 

ثانيا: التقريرات: 

-١‏ أن كل من اعتقد أن أحداً يسعه غير دين الإسلام والتحاكم إليه» أو شك 

في صلاحيته فقد كفر با أنزل على محمد 8ه قال تعالى: ١و‏ مَنْ لم يَحْكُم بم 

ْوَل الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4 4] وقال تعالى: [ أَفحُكم الجَاهلية 

يْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حُكما لقَوْم يُوقنُون] [المائدة: ٠‏ 5]. 

-١‏ أن الذين يخافون من عدم قدرة الإسلام وتشريعاته على التفوق على 

النظم الوضعية جاهلون به» فعليهم أن يراجعوا نصوصه. 


ها 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمّن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 5 


- أنه يجب على المربين تأصيل الحوية الإسلامية وإعزازها بتشريعاها السامية. 
4- الحذر من كتابات المستشرقين فإِهُا قلب وتزوير للحقائق انطلت على 
البسطاء. 

ه- أن التعايش مع التشريعات الإسلامية سهل ومحبب للنفس المؤمنة به. 

5- أن غير المسلمين عاشوا في الفتح الإسلامي في أمن كفلته لهم التشريعات 
الإسلامية بل حمتهم من طغيان الطائفية الدينية غير المسلمة وإن كانوا أهل 
دين واحد. 

-٠‏ أن نظرة واحدة في البلاد الى استجابت للتغريب ونحت الشريعة 
الإسلامية تؤكد تعاستها وعدم استقرار أوضاعها. 

/- أن بلادنا هذه وفقها الله تعالى وحماها بما حمت من شريعته وبما طبقت 
من أحكامه تعالى. 

19 - أن على الشعوب الإسلامية العودة الصادقة إلى ما فيه عزهم وشرفهم 
فهو اللكناني الغزيع جو النييفة امور 43 بو رادقا نرق الفوراكين لضفه اا 
مصدرها. 

-٠‏ أنه آن للمتربصين بوحدة مجتمعنا وعز بلادنا أن يكفوا من دعوات 
التغريب والعلمنة» فقد بانت عمالتهم وسقطت حججهم وكذبت مواطنتهم 
فليريحوا أنفسهم من عناء التجوال وكثرة النباح. 


6 ضوابط قضية الحاكمية 
ع 01 ٠‏ 4 0 
اسئلهة الفصل الثالت 


التشريع الجناني الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 
أجب عن الأسئلة الآتية: 

- عرف الشريعة والقانون الوضعي. 

- وضح ميزات الشريعة الإسلامية على القانون الوضعي. 

- اذكر نشأة القانون 

- أعلنت الشريعة من الوهلة الأولى حرية التفكير والاعتقاد والقول» بين 
لله 

- عرف الجحربكة والجحناية 

- يختلف معين الحناية في التعريف الاصطلاحي في القانون المصري عنه في 
الشريعة» وضح. 

- اذكر فيما تختلف الشريعة عن القانون. 


) قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرَة أن ومن انَبعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ [ [يوسف:8١1]‏ 0 بن 


و و 
الفصل الرابع 
و و 
نبذة يسيرة توضح كيف تحول القضاء المصري إلى 
الحكم بالقوانين الوضعية 
أولا: ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة يد وح 
الخلافة العثمانية» وكانت الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب 
قاضيه وأتباعه» وإن ظلت السيادة والسطوة دائما للقاضي الحنفي» ولح يخل 
الأمر من نزاعات بين القضاة فكان الوالي يتدخل لحلها (راجع: مختصر البدائع 
(هه١١-5ه١١)‏ 
ثانيا: ومع تولي محمد على للسلطة (١١؟١ه‏ - 86١٠8١م)‏ واعتقاد الرحل أن 
الرقي والتقدم لا يككونان إلا في اتباع الركب الأوربي وزيادة الجور والظلم 
الواقعين من قبل القضاة العثمانيين فقد كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي 
بترجمة (القانون المدني الفرنسي) (راجع: الأزهر تاريخه وتطوره (ص/ .)١75 ٠‏ 
ثالغا: وبدأ تغلغل القانون الفرنسي في عهد محمد علي بدءا من قانون التجارة 
وظل نفوذ القانون الفرنسي يزداد خحاصة في عهد إسماعيل (راجع: أصول 
القانون للسنهوري (ص/0٠7)‏ 
رابعا: في عام ١855‏ وف عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية 
تحكم بالقانون الحمايون (التركي) 
للنظر في الدعاوي المدنية والتجارية بين الأهالى والأحانب وفقا للقانون 
الفرنسي وأحيه الإيطالي وكذا البلجيكي» مع بقاء القضاء الشرعي كما هو 
تابعا لهيئة من كبار علماء الأزهر (راجع: المقارنات التشريعية )١١-١١/١(‏ 


3 ضوابط قضية الحاكمية 


سادسا: ثم كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد 
الإنخليز وبأمر من الخديوي توفيق عام )١/887(‏ وذلك بإصدار قانون إنشاء 
الحاكم الأهلية للحكم بين الناس بالتقنينات الفرنسية في القانون التجاري» 
والقانون البحريء والمرافعات» والحنايات» وبقى للشريعة الأحوال الشخصية 
وتم ضم الجميع (الأهلية والمختلطة) لوزارة العدل (نظارة الحقانية كما كانت 
تسمى آنذاك) فكان القضاة الشرعيون يحكمون في محاكمهم في الأحوال 
الشخصية فحسب (مع حصر القضاء الشرعي في المذهب الحنفي فحسب) 
والباقي يحكم فيه قضاة أحانب وفريق ممن أرسلهم محمد علي لدراسة الحقوق 
في فرنسا (راحع: المقارنات التشريعية) 

سابعا: ظل العمل سائرا على ما تقدم مع بعض التعديلات الى لا مجال 
لذكرها في هذا الموجزء حي عام 155١م‏ ألغيت المحاكم الشرعية تماما 
وأضحت جزءا من المحاكم المصرية» ولم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا 


أو متخرجا من معهد القضاء. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمَن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ ”5 


أسئلة الفصل الرابع 
نبدة يسيرة توضح كيف نحول القضاء المصري إلى 
الحكم بالقوانين الوضعية 

أجب بنعم أو لا مع التعليل: 
١‏ - لم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا أو متخرجا من معهد القضاء. 
؟- عام ١1650‏ ألغيت امحاكم الشرعية تماما. 
-٠*‏ كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد الإنحليز 
وبأمر من الخديوي توفيق عام )١885(‏ 
- في عهد إسماعيل وفي أول يناير ١075‏ أنشئت (لمحاكم المختلطة) 
ه- في عام ١855‏ وفي عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية 
تحكم بالقانون الهمايويي . 
5- تغلغل القانون الفرنسي في عهد محمد علي. 
1- كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي بترجمة (القانون المدني الفرنسي). 
8- الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب قاضيه وأتباعه. 
8 - ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة وح الخلافة 
ميان 


4# ضوابط قضية الحاكمية 


الفصل الخامس 
ما الواجب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين الوضعية 
في كثبر من بلاد المسلمين؟ 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: الواحبُ على كل مسلم ومسلمة في أي نزاع أن يطلب من 
حصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بشرع الله من أهل العلم. 

الضابط الثائ: من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية, لدفع ظلم أو 
استرداد حق, جاز له ذلك بشروط: 

الشرط الأول: ألا بمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق» كأن يقبض عليه 
وهو متهم ظلماً فهو مضطر لإحضار محام ليبين أنه مظلوم؛ فهذا مضطر. 
الشرط الثابئ: أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم. 

الختوط. القالث + لذ تمق تقر رن محتلاه ولو امقس ري لقا 0ه قيما ل وال 
أهل العلم عن حقه الشرعي ويطلب من أولئك أن يعطوه حقه الشرعي» فهذا 
لا يكون متحاكما إلى لاف الشرع ١‏ 


١‏ - وإليك فتاوى أهل العلم في ذلك: 

- فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا 
عند الضرورة إذا لم توحد محاكم شرعية» وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له 
أحذه" انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" .)5١7/5(‏ 

- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز: "حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية: 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه.ع.م. سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث 


قل هده سَبيلي ْو إلى الله على بَصرَةٍأَنَا ومن تبني وَسْبْحَانَ الله وما أَنَامنَلمُْركِينَ[ [يوسف:01] | .م 
وفغال. ذللكة لو أذ إفسانا” فورض من افر ريلف يمرن اللا نوكيه له وهنا 
أمانة بضمان سداد الحق في موعده. فالقوانين الوضعية تجعل كل من يتأخر 
عن يبد اد جعي كان ضير مع ميفيظا عدا يار لبسو عن رو اذاه 
القع بيده :قلق ١انة.‏ معسير ).يفو لون هذه "اننع كتبيك: شيك" .وهدا: الشيك 
بزعا اق السك :ذا" كرض فاجدر عزن السمكاقوو كلها تاخي هن اليمد اذ حت 


العلمية والإفتاء برقم 7١5١‏ وتاريخ 1407/5/5١ه‏ الذي تسأل فيه عن حكم 
المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم 
بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها. هل يكون 
كافرا؟ وأفيدك: بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرأء ولكن ليس له أن يتحاكم 
إليهم إلا عند الضرورة؛ إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك» وليس له أن 
يأخذ حلاف ما يحله الشرع المطهر» وفق الله الجميع لما فيه رضاه " أه. 
- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وضع القوانين المحالفة للشرع مكان الشرع 
كفر؛ لأنه رفع للشرع ووضع للطاغوت بدله» وهذا يدخل في قوله عز وجل: 
وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أَْرَلَ اللَّهُ فأولّيِك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4]... وأما تعلم 
الإنسان للقوانين الوضعية» إذا كان يتعلمها من أحل أن يدفع الباطل بالحق؛ فهذا لا 
بأس بهء وإذا كان يتعلمها من أحل أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع؛ 
فهذا حرام, وفي هذا نقول: حي المحاماة في بلد تحكم الشريعة فيه نقول: إذا كان 
انمحامي يريد إيصال الحق إلى أهله ؛ فلا بأس أن بمارس هذه المهنة» وإن كان يريد أن 
يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل؛ فهذا حرام" انتهى باختصار من "لقاء 
الباب المفتوح" (1/75). 


1م ضوابط قضية الحاكمية 


فجزء من هذا الأمر باطل وهو معاقبة المعسر الذي لا يقدر على السداد لأن 
الله تعالى قال [وَإن كاسم عسرةٍ ا مَيْسَرَة [البقرة: ١٠7؟]‏ فلو 
كان يعلم الدائن أن المدين معسر فحرام مقاضته. 

وجزء صحيح وهو إذا كان المدين غنيا قادراء فقد قال البي 55 كما في 
سنن أبي داود» عَنْ عَمْرو بن الشّريده عَنْ أبيه؛ قال: قال رَسُول الله 46: 
«لي الوَاجاد 00 عِرْضَهُ وَعُقَوِبَتَةُ» قال عَلِي الطّافسي: «يعني عِرضه 
شِكَيَتَهُ وَعُقَوِيَئَةُ سِجَهُ» فمماطلة الغ والواحد للسداد الذي يستطيع أن 
يسدد الدين في موعده ظلم منه للدائن صاحب الدين يحل عرضه وعقوبته 
فجاز للدائن أن يطالب بعقوبة هذا المدين الذي امتنع عن سداد الحق ويطالب 
بسجنه إما أن يعطيئ حقي أو أن يسجنء والله أعلم . 

الضابط الثالث: في الدول الى تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع يستطيع الشخص المضطر إلى الوقوف إلى 
الحاكم أن يطعن في أي قانون يخالف الشريعة لكونه يخالف الشريعة الملزمة, 
ومن حق القاضي كذلك أن يرفض الحكم بمخالفة الشريعة ويرفع الأمر 
للمحاكم الدستورية لإبطال هذه القوانين رفعاً للحرج عن المسلمين ف وجود 
أمثال هذه المواد» فيجب على القضاة» وعلى كل مستطيع أن يسعى فعلياً في 
إلغاء المواد القانونية المحالفة لشرع الله لأنهما إذا رفعت إلى المحاكم الدستورية 
بمكن أن تبطل هذه المواد» أما ما يوافق الشريعة من القوانين فيجحب موافقته 
لكونه من الحق الذي شرعه الله وطلب إقامته» وليس هذا من تحكيم 


الطاغووات. 


) قل هذه سَبيلي أدعو لى الله على بُصيرَة أنَا ومن انَبعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ[ [يوسف:8١1]‏ 0 ١‏ 


أسئلة الفصل الخامس 
ما الواجب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين الوضعية 
في كثبر من بلاد المسلمين؟ 


أجب بنعم أو لا مع التعليل 

اق اللرون الى تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريع يستطيع المضطر إلى الوقوف إلى المحاكم أن يطعن في أي 
قانون يخالف الشريعة لكونه يخالف الشريعة الملزمة. 

؟- إذا كان المحامي يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل؛ 
فهذا حرام. 

- تعلم الإنسان للقوانين الوضعية» إذا كان يتعلمها من أحل أن يدفع الباطل 
بالحق ؛ فهذا لا بأس به. 

4- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية» جاز له ذلك بشروط: 
منها: ألا يأحذ أكثر من حقه. 

ه- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية» جاز له ذلك بشروط: 
منها: أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم. 

5- من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية» جاز له ذلك بشروط: 
منها: ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق. 

- إذا كان المحامي يريد إيصال الحق إلى أهله؛ فلا بأس أن بمارس هذه المهنة. 
/- لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا ل 
توجد محا كم شرعية. 


8- وضع القوانين المحالفة للشرع مكان الشرع كفر. 


م ضوابط قضية الحاكمية 


الفصل السادس 

معوقات وتحديات الحكم بما أنزل الله تعالى 
وفيه ثلاثة معو قات : 
المعوق الأول: إثارة الشبهات, ومنها: 
أولة: شبهة تعارض أحكام الشريعة مع متطلبات الحضارة 
ويجاب: بأن مفهوم الحضارة في الإسلام يختلف عن المفهوم الغربي» فالحضارة 
في المفهوم الإسلامي هي مجموع النشاط الذي يقوم به الإنسان في ش 
بحالات حياته ليحقق غاية وجوده المتمثل في تحقيق معن العبودية لله سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: [وَمّا حَلقت الجن وَالإِنْسَ ِل ليَعْبْدُونِ] [الذاريات: 35] 
فنفهم أن الإنسان خلق ليعبد الله وليكون خليفة لله في أمره وأرضه ليعمر 
الأرض بالسعي والإعمار» وهذا يعيئ المفهوم الصحيح للحضارة فهي ليست 
مقصورة على العمارة المادية وإِنما هي عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني - 
الحكم يما أنزل الله الذي يحقق معين العبودية الواسع الذي تشمله الآية 
الكريمة: [قل إِنّ صَلَاتِي وسكي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي للَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) 
[الأنعام: ١ ]١5١‏ 


-١‏ الفكر الغربي عرف مدرستين تعبّر كل منهما بطريقتها الخاصة عن مععئ 
الحضارة: الأولى: تستخدم لفظ الحضارة .معي المدنية» والثانية: إلى مصطلح الثقافة, 
وما بين المدرستين طبعا حدل طويل في هذا الخصوص 

مرتكزات البناء الحضاري 

-١‏ القدرات البشرية: وهو العنصر الفاعل في وجود الحضارة. 


] قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمَن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 7 


ثآباء شية غيم ركان تدس الشريعة سنب وسوة الأقلئات: قر السلنة: 
ويجاب: بأنه لا يحق في التاريخ البشري لأقلية أن تتحكم في الأغلبية ولنتصور 
حال الأقليات المسلمة في بلاد الأرض ف واقعنا المعاصرء أنهما طالبت الأكثرية 
الحاكمة بالكف عن خاوسنة اشيفينا :فكيض». يكونن رد الفعل غنك. الأ كترية 
الحاكمة؟! 

إننا نتتصور المذابح تنصب للمسلمين لتسيل منها الدماء كالأمار» ففي اند 
يذبح المسلمون برد أنهم مسلمون "من الوثنيين الهندوس! وفي روسيا والصين 
قتل المسلمون" في ظل النظام الشيوعي» وفي الحبشة يحرم المسلمون من 
حقوقهم السياسية لأنهم مسلمون. 


ات الفقيدة: اللديفية + إن النانى مفاسرنرداتما البسة هنيندية قوية اتكورن عر كا قري 
لهم» يدفعهم للعمل بحماس وعلى نحو يجعلهم مستعدين ليس فقط لتحمل مشقة بناء 
الخكنار وو نا أ كد انعط عي لقند دهيها وظعان: رقائها وانشمرا وماق بولدلك 
نحد أن غالبية الحضارات تستند إلى الدين» فالحضارة الحندية استندت إلى الديانة 
المندو كية» كما استندت الحضارة الفرعونية إلى الديانة المصرية القديمة» وارتكزرت 
الحضارة الصينية على العقيدة الكونفوشيوسية» واعتمدت الحضارة اليابانية على ديانة 
الشنتو» واعتمدت الحضارة الغربية على الديانة المسيحية» واستندت الحضارة العربية 
اللإسلامية على الديانة الإسلامية. 

*- التطور المديني: لا شك أن نشوء المدن مؤشر واضح على بلوغ إحدى مراحل 
تكوين البناء الحضاري» وهي نفسها تلعب دورا مهما ف مسيرة التطور الحضاري» 
وذلك لتميزها بتفسيم متقدم للعمل وبتشكيل محدد للسلطة السياسية» كما بجمع 
بين المدن والدول علاقات عسكرية منظمة. 


0 ضوابط قضية الحاكمية 


إن الأقليات غير المسلمة عاشت في ظل الدولة المسلمة المطبقة للشريعة 

الإسلامية ردحاً من الزمن لا تشكواء بل تعيش حياة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 

بأمن وسلام» والتاريخ والواقع يشهد بذلك. 

ا يمه الك ين رع بي و لور الفقمى, 

ويجاب: بأن معظم الدول الى أقصت الشريعة الإسلامية عن الحكم نتيجة 

در العسكري لأعداء الإسلام ما تزال عاجزة عن السيطرة الحقيقية على 
تعوكنا روسو ارهها وان كانت قن الننقلات قاهرا أمام الدول والشعوب» فهي 

ما تزال واقعة نحت نير الاستعمار ونحت السيطرة الاقتصادية والسياسية هذه 

الدولة أو تلك من القوى العالمية ال تسمى (بالدول العظمى) الى تملك حق 

الفيتو في الاعتراض على أي قرار في مجلس الأمن الدولي» ولا يستطيع أحد أن 

يقول: "إننا لا نستطيع فعل أي شيء إزاء الأعداء فإننا نملك الجهاد والعزيمة 

الصادقة إذا أردنا د حرية القرار والحكم بها أنزل الله" 

0 الثالئ: معارضة الحكام, وقه اضيا ذللى: 

أ- ضعف الإبمان والتقوى. 

ب- الجهل بوجوب تحكيم الشريعة. 

ج- خحوف السلطان من تحكيم الشريعة. 

د- حضوع الحاكم للأعداء. 

المعوق الثالث: جهل مسلمين وتقصير علماء. وبيان ذلك: 

أولاً: جهل بعض المسلمين, وهذا الجهل ناتج عن ثلاثة أمور: 

أوها تقصير هذا البعض من الناس في السؤال عن انور دينير 

وثانيها: ضعف أولي الأمر في الاهتمام بالمسلمين 1 وتثقيفهم وتعليمهم 

أمور دينهم بكافة الأساليب والوسائل. 


) قل هذه سَبيلي أدعو لى الله على بُصيرَة أنَا ومن انَبعني وَسَبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ[ [يوسف:8١1]‏ 0 ./ 


وثالفها: تقصير بعض العلماء في تبليغ هذا الحكم الشرعي للناس. 

ويترتب على هذا الجهل آثار سيئة تقع من بعض الناس نجملها فيما يلي: 

- إهمال أو ضعف معارضة الحاكم في تعطيله لحكم الله في الأرض. 

- إهمال أو ضعف مطالبة الحاكم بوجوب تحكيم شريعة الله قي الأرض. 

- الرضا أو السكوت على تعطيل حكم الله وعلى تحكيم القوانين الوضعية 
وهذا حرم كبير يؤثر على إيمان المسلم وعقيدته. 

- تأييد ومناصرة المعارضين لتحكيم الشريعة من الحكام والمنافقين والجهلة 


والأعداء الكفرة. 
- معارضة وعداوة المؤمنين الملتزمين بالإسلام المطالبين بتطبيق شريعة الله بين 
الناس اف الا روكرم: 


ثانياً: تقصير بعض العلماء: يجب على العلماء أن يبلغوا أحكام الله للناس با 
يواسح وعرد ير ريا جاده عا )ا لمأتي عن اا الا 
كإهماطهم تحكيم الفريعة اناف لقولة ايعان ف | جا ار سول 3 ما أنرل 
إلَبْكَ مِنْ ربك وَإِن لَمْ تفعل فما بَلَفْتَ رِسَالتهُ وَاللهُ يَخْصِمّكَ مِنَ النّاس إن الله 
ا يَهْدِي القوم الكافِرينَ) [المائدة: 717] "قال ابن عباس: المعين بلغ جميع ما 
ول لباك مهن بررك قاذ كنت شما ممه نهنا بلعده. رسالنة: وهذا تأديب 
لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئاً من أمر شريعته" (صفوة التفاسير 
للصابوق ١/ه5").‏ 

ولا يجوز للعلماء أن يكتموا عن الناس شيئاً من تعاليم الإسلام كالحاكمية 
مغل قال تعالى : (إن الْذِينَ تاو رساي ساف لبد ع تنما 
يناه لِلنّاسِ فِي الكتّاب وليك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلعَنَهُهُ اللاعتُونَ )١59(‏ ِل لير 


1 ضوابط قضية الحاكمية 


ابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا فأُولِّك أوب عَلَيْهِمَ وأنا الاب الرّحِيم) [البقرة: 
]١5١ .”9‏ 

ويرجع تقصير بعض العلماء في ذلك إلى أسباب عديدة أهمها: 

- عدم الدعوة إلى الإسلام بشموليته» فقد يركز العالم على مسائل العقيدة؛ 
أو مسائل العبادة» أو مسائل الحهاد أو مسائل الدعوة إلى الله... إل 

- إرضاء الحكام رغبة فيما عندهم من عروض الدنيا كالأموال والوظائف 
والرتب... إل 

- الرهبة من بطش الحكام وفتنتهم كالتعذيب أو السجن والفصل من الوظيفة 
أو الحصار أو ريما القتل... إل 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا ومن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 0 


أسئلة الفصل السادس 

معوقات وتحديات الحكم بما أنزل الله تعالى 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- من معوقات عدم الحكم يما اال لمعا الحكام» اذكر أسباب ذلك. 
- من معوقات عدم الحكم هما أنزل الله جهل بعض المسلمين بوجوب الحكم 
بذلك» وهذا الجهل ناتج عن ثلاثة أمور, اذكرها. 
- جهل بعض المسلمين بوجوب الحكم .ما أنزل الله يساعد في تعطيل تحكيم 
الشريعة لما يترتب عليه من آثار سيئة» اذكر شيئا من هذه الآثار. 
- يرجحع تقصير بعض العلماء في إهمال تبليغ حكم الله إلى أسباب عديدة 
اذكر بعضا منها. 
- أجب عن الشبهات الآتية: 
أ- شبهة تعارض أحكام الشريعة مع متطلبات الحضارة 
ب- شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب وجود الأقليات غير المسلمة 
ج- شبهة عدم إمكان تطبيق الشريعة بسبب ضغط الدول العظمى. 


1 ضوابط قضية الحاكمية 


و و 
الفصل السابع 
و و 
الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى 

الحل الأول: الصبر. فالصابرَ المختسب المسترجع على ما ابتلينا به من تعطيل 
العو بالشويطة نل كير برس : لقو اقيم والغاف على اتقينر هذا الذكر )لفاحم 
بكل الأساليب والوسائل الشرعية موعود فخ اللهاتعال يوطناة سبيحانة وتودقه 
وتسديده وهدايته ومحبته ومعيته و رحمته ورحماته وتبشيره بالفلاح وبخير الدنيا 
والآخرة »١‏ فالصبرٌ إذن يساعدٌ في الدعوة إلى الحاكمية» والمطالبة في تطبيقها 


١‏ - للصبر ثمرات في الدنيا والآخرة يمكننا أن نلخص أهمها فيما يلي: 

- التبشير والرحمة والهداية: قال تعالى: اولك بشيء مِنّ الف وَالْجُوع 
وتقص مِنَ الْأَموَال والأفس وَالمرَاتِ وَبَمْثّر الصّابرِينَ )١٠58(‏ الْلِينَ ذا ساق 
مُصِيبّة قَالُوا إن لله ونا إَِيْهِ رَاجَعُونَ (157) للم اي اه 
وَأُوليِكَ هُمُ المُهْتَدُونَ) [البقرة: هه١7-1٠١]‏ 

- الفلاح: قال تعالى: [ِيََيُهَا الْذِينَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانّقوا الله 
لمك لسرحون :]ال غتمرانافه 1 

خحيية لزه و قيعةة فال ا 1 الله بجي الصّابرِينَ] [آل عمران: 57 ]١‏ وقال 
تعالى: ([ِيَأَيْهَا الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّنَاةٍ إن الله مَعَّ الصّابرِينَ) [البقرة: 
]١ ١‏ 

- رضا الله: قال يك: (...وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط). 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1]‏ 4 


واقعاً عملي والتخطيط والتنفيذ لإعادتها إلى واقع الحياة مرة أخرى» ذلك أن 
الصابر المحتسب المسترجع اشادفة امك يل عرس الله كرام بو كتير بع قوق بقلافه 
في نصرة الحاكمية من الجازع غير الصابر المضطرب المتسرع المتهور ١‏ 
الحل الثالئ: نشرٌ العلم والوعي» نقصدُ بذلك أن على العلماء والدعاة 
والوعاظ والخطباء والكتاب والصحفيين وعموم المسلمين وجحوب وضرورة 
توعية الناس وتفهيمهم وجوب تحكيم شريعة الله المعطلة والمختطفة من قبل 
الطواغيت ويبينوا لهم ويعلموهم معناهاء وحكمها الواحبء وأهميتهاء وثمرات 
تطبيقها في الدنيا والآخرة» وآثار تعطيلها على الفرد والمجتمع والدولة دنيا 
وآخرة وعليهم أن يستخدموا في ذلك كافة الأساليب والوسائل الشرعية 
المتاحة وبأحسن صورة وطريقة ليلا وتماراء وسراً وعلنا. 
ومن ذلك استخدام أساليب: تأليف الكتب» وكتابة المقالات» وإلقاء الخطب 
وا نحاضرات» والدروس والمواعظء والبرامج الموثقة» والمهرجانات... إلخ, 
ومن ذلك استخدام: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» كالكتب 
والصحف والمناشير والإذاعة والتلفاز والنت والكمبيوتر والمحاتف.. إلخ» قال 
تعاللى على لسان نوح جود السلام -: (قال ب 3 دَعَوتُ قَوْمِي 5 
- الثواب بغير حساب: [إِنّمَا يُوَفِى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير حِسّاب] [الزمر: ]٠١‏ 
أي: الصابرون يأحذون حسناقم ودرجاقم في الجنة بلا 111 عن ينارت 
وجاك كثرة .وفظيمة الا يعلمها الآ الله سكانة. 
-١‏ قال تعالى: [ إن الْإنْسَّانَ ْلِقَ هَلوعًا )١9(‏ إِذَا مَسهُ الشرٌ جَرُوعًا )٠١(‏ وَإِذا 
مسمّهُ اليد منُوعَا) [المعارج: ]1١-15‏ قال القرطبي في تفسيره للاآيات الكريعة: 
'والمعئ: أنه لا يصبر على خير ولا شر حت يفعل فيهما ما لا ينبغي" (الجامع 
لأحكام القرآن 53515/9) 
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- 0 


وَتَهَارَا) [نوح: 4] وقال أيضاً: ( ' لم ني دَعَوَنَهُمْ جهارًا (0) َ ني أَعْلنت 
لي وَأَمبْرَرْتْ ؛ لَهُمْ إسْرَارًا) [نوح: 28 3] 

الحل الثالث: الوحدة والتعاون والاعتصادُ فهذه ثلاثة أمور: 

أولاً: وجوب الوحدة: يحبْ على أفراد المجتمع الإسلامي من العلماءء 
والدعاة» والبجاهدين والمثقفين» والكتاب والصحفيين» والمفكرين وبقية 
لون عنياء يقر أقوياء وضعفاء... إلخ, أن يوحدوا مطلبهم وجهدهم 
في إعادة الحاكمية لله لله الى احتطفها الطواغيت وعطلوهاء وتأمل قوله 55 
اموق لِلمُؤْمِن كَالبَيْيَانَ 06 بَعضه بَعضًا» (صحيح مسلم )١5/5(‏ 

ثانياً: وجوب التعاون: يحب على أفراد المجتمع الإسلامي أن يتعاونوا ف تحقيق 
هذا داق : الوا وراقال تعال: [ تقار وا كاي لير والتفر يع ونا اتعاو وا شل 
الإنْم وَالْعْدْوَانِ ؟ [المائدة: ؟] 

ثالغا : وجوب الاعتصام بحبل الله : عسي ال “تكون. الوحدة .والتعاون 
والاعتصام بين العاملين في الحقل الإسلامي لإعادة تحكيم الشريعة على أساس 
الإسلام» القرآن والسنة» طاعة الله سبحانه ورسوله وه وليس على أساس غير 
إسلامي كالعلمانية والوطنية والقومية والاشتراكية... إلخ» قال تعالى: 
وَاعْمَصِمُوا بحب الله جَمِيعًا ولا تفرّقوا وَاذْكرُوا نعْمَت الله عَليْكُمْ إذ كثثم 
أعْدَاء لف بَيْنَ قلوبكم فأَصْبَحُم نميه إِوَانًا) [آل عمران: ]٠١‏ 

الحل الرابع: التغيير والإصلاح؛ ١‏ ومن الأساليب الشرعية للتغيير والإصلاح: 


-١‏ المراد بالتغيير والإصلاح: المراد بذلك: 

- تغيير هذا المنكر المتمثل في تحكيم الجاهلية (أي كل ما يخالف الإسلام)) 

- والإصلاح: وذلك بإحلال حاكمية الشريعة مكانه ا منه بعد تعطيلها 
وإهمالما. 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن انَبُعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ( [يوسف:4١٠] 00١‏ «ه 


أ- دعوة الحكام بالحسنى, أي: ندعو الحاكم إلى تطبيق حكم الله بالحسئ 
واللوفكة اطلممةه يون كوو يانه وتعمة علية وها له اليصدوترضية ها معد لله عرف 
الجنة إن أقام حكم الله ونحذره من عذاب الله بتعطيله لحكمه. نخلص له 
النصيحة ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر بالكلام اللين» قال 0 ا 
إِلَى سبيل ربك بِالْحِكمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُمٌ بالتي هِي أَحْسَنْ إن 
انك ري اس 00 وف 
صحيح مسلم» عن تَمِيم داري هه أن النبي 28 قال: «الذينم االصييدت» 
نا لِمَْ؟ قَالَ: «للّهِ ولكِتابه ولِرَسُولِهِ ولأئمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ» 
ب- الدعاء للحكام, أي: ندعو الله مخلصين له الدين أن يهدي الحكام إلى 
تحكيم شريعة الله في الأرض» فلعل الله يستجيب للمخلصين مناء قال تعالى : 
وَإذا بالك فادي هي 5 2 أحيب دَعْوَة الداع | إذا دَعَانَ ٠‏ فليَسْتَحيبُوا 
لي وليُوْمنُوا بي َعلَهُم يَرْشدُون) [البقرة: 75 |] وق صحيح م 0 5 
الدَردَاء هه قال: قال 4 لله 5: ما مِن عبد مُسلِم اء حيه 07 
لعيبء إِنَا قال المللك: ولك بمثل' ئ 
ب المشاركة في الانتخابات, أي: نشارك في الانتخابات وننتخب الفئة الى 
ينبت أنها تريد أن تحكم شريعة الله إن جحت في الانتخابات ووصلت إلى 
5 فال تعان: زَوَإِنِ اسَتَنْصر و كم في الدّين فعَليْكمُ النَصِرٌ 4 [الأنفال: 
؟] وقال عن الأنصار الذين نصروا إخوافم المهاحرين [ وَالْذِينَ آوَوَا 
وَنَصرُوا] [الأنفال: 77] وفي صحيح البخاري» عَنْ نس 5ه قال: قال 
رون فته رونم اعالناساي ,لفون سال كل : بار سول اللدة 
ار إذا كان مَوما أَفرَأَيْتَ إذا ل انا ا 


4 3-1 404 


7 تمبَعه من الظلم فإن ذلك نصره» 
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أسئلة الفصل السابع 
الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
15312 فواقك الصبو و ادر هلي الا اكمية. 
- من الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى نشرٌ العلم والوعي» اذكر 


اسايسة دلاكه 
- من الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى الوحدة والتعاون والاعتصام 
اذكو افعالبية: للك 


- من الحلول والعلاج لإعادة حكم الله تعالى التغيير واللإصلاح» 0 اليا ابس 
ذلكك: 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا وَمَن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ 5 


الفصل الثامن 

ثمرات الحكم بما أنزل الله تعالى 
وفيه مس ثمرات: 
الغمرة الأولى: تحقيق العدالة وحماية امجتمع من أذى المحرمين ١‏ 
الثمرة الثانية: حفظ الأصول الخمسة الى يقوم عليها أمن المجتمع» وهي تتمثل 
- حفظ الدين: من حيث حرية العقيدة وصون المقدسات وتعظيم حرمات 
الله فإقا مع تقو القلوب. 
- حفظ النفس البشرية: من حيث حقها في الحياة وصون الكرامة والحريات 
الشخصية والفكرية» وأنه لا يجوز قتل النفس بغير حقء وأنه من قتلها فكأنما 
قتل الناس جميعاء قال تعالى: ( ولا تقثلوا النّفس الْتى حَرَمَ اللَهُ نا بالْحَق) 
[الأنعام: ]١ 5١‏ 
- حفظ العرض: وذلك يمنع وقوع جرائم الزناء قال تعالى [ ولا تَقَرَبُوا الرّنَا 
إِنّهُ كَانَ فَاحِشّة وَسَاءِ سَبِينًا) [الإسراء: *] 


١‏ - فمن آثار الحكم بغير ما أنزل الله: 

- كثرة الحرائم والمخالفات» والتحايل على مخالفة القوانين الوضعية .ممختلف 
الوتهان] 3114 3 ادسية نذا روالة لحت موديو 5 بطق الفتررة القنائون :| "ضير دا هري العقنانيهة 
فإذا غاب مراقب تنفيذ القانون» غاب معه القانون نفسه. 

- فقد الأمن والاستقرار في المجتمع؛ نتيجة لكثرة الحرائم والمحالفات. 

- إفساد الحياة البشرية» واضطراب حياة الفرد» والابحاه نحو المادية» وإهمال جانب 
الروح. 
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- حفظ المال: بمنع الإسلام الاعتداء على المال الشخصي للأفراد والمال العام 
سواء بالسرقة أو النصب أو الاستيلاء على ممتلكات الغير» أو أن يأكل الناس 
أمواههم بينهم بالباطل» قال تعالى: [ ولا تأكلوا أَمْوَالْكمْ بَيَنَكُمْ بالْبَاطِلٍ وثدلوا 
بها إِلَى الْحُكَام لتأكلوا فَرِيقا مِنْ أَمْوَال النّاس بالإنم وَأَثمْ تَعْلَمُونَ] [البقرة: 
]١ 8‏ 

- حفظ العقل: تعمل الشريعة الإسلامية على حفظ العقل من أن يصاب 
بسوء وعملت على وقايتها بالابتعاد عن الخمر و كل ما يفسد العقل. 

الثمرة الثالثة: حفظ الأحلاق والمساواة بين الناس» فالقوانين الوضعية تكاد 
قحمل المسائل الأحلاقية إهمالاً تاماً إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو 
الأمن أو النظام العام» والعقوبات السماوية تختلف عن الوضعية من حيث إما 
لا تميز بين البشر بل تتوخى العدالة والفضيلة وتشمل السلطان والرعيّة وتقيم 
العقوبة على أي كان مهما كان لونه وجنسه ومركزه الاعتباري في المجتمع 
(انظر: المدخل الفقهي العام ص/١5)‏ 

الثمرة الرابعة: إصلاح للفرد ومنع للجريعة» فلا يجحرؤ أحد على الإقدام على 
ارتكاب الجريمة» حيث إن العقوبات في الإسلام تكون بالقدر الكافي لزحر 
الآخرين عن الإقدام عليها. 

الثمرة الخامسة: تحفظ التوازن الاقتصادي بين أبناء امختمع» فالساسة 
والاقتصاديون في المجتمع لا بمكنهم رسم سياسة اقتصادية ثابتة إلا بالرحوع 
إلى عقيدة الأمة» وهذا يعي أن السياسة الاقتصادية للبلاد يجحب أن تكون 
أحكاماً شرعية مستقاة من القرآن الكريم والسنة المطهرة» أما عدا ذلك 
فسيؤدي إلى تزايد المشكلات الاقتصادية وانتشار الفقر في حياة الناس. 


قل هذه سَبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنَا ومن انَبُعني وَسبِحَانَ الله وما أنَا منَ المشركينَ( [يوسف:4١٠]‏ 0 .اه 


ومن هنا: كانت سياسة الاقتصاد ف الإسلام هي ضماك إشباع حاجات 
الإنسان الأساسية إشباعا تاما في حين يحب مساعدته في إشباع حاجاته 
الكمالية قدر استطاعته لأنه يعيش في مجتمع مميز له طابعه الخاص يعمل على 
رفع مستوى معيشة الفرد وزيادة الدحل القومي وتوفير سبل العيش الكرية 
لجميع أبناء امجتمع من خلال توزيع ثروة البلاد الداحلية والخارحية على جميع 
أفراد الدولة الإسلامية. 
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أسئلة الفصل الثامن 

ثمرات الحكم بما أنزل الله تعالى 
أجب عن الأسئلة الآتية: 
- من ثمرات الحكم .ما أنزل الله تعالى حفظ الأصول الخمسة الى يقوم عليها 
أمن المجتمع؛ وضح ذلك. 
- من ثمرات الحكم يما أنزل الله تعالى تحفظ التوازن الاقتصادي بين أبناء 
اجتمع» اشرح ذلك. 
- من ثمرات الحكم ما أنزل الله تعالى حفظ الأخلاق والمساواة بين الناس» بين 
ذلك 


- اذكر شيئا من آثار الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَا ومن اتَبُعَني وَسبِحَانَ الله وما أَنَا من المشركينَ ‏ [ يوسف:١٠]‏ ا 


إن مما يصح به اعتقاد العبد الإبمان بانفراد الله تعالى بالأمر والنهي والسيادة 
والتشريع» كما تواترت بذلك آيات القرآن وأحاديث البي فَنَه وذلك من 
أهم معان ربوبيته الى لم يسّلم ها المشركون» ولو سلموا لقادهم حتما 
للإقرار بألوهية الله تعالى» كما أن قضية التحاكم لشرع الله تعالى» والرضا به 
والتسليم له ظاهرًا وباطئاء من أهم العبادات الواحبة على كل مسلم واد 
اكان او :افر اذغ عخرا أو قدد ا جما كا او كو م4 فصر نهنا العين الله العام عرد 
أخحطر مظاهر الشرك . 

فعلى المسلم أن يلزم طريق السلف في هذا الاعتقاد» وألا يلتفت لما يثار من 
شبهات دفعتها الأهواء بلا بينة ولا برهان» وألا يخوض فيها دون الرحوع 
للعلماء الراسخين» لكي يصل إلى دار السلام بسلام» والله المستعان وعليه 
التكلان. 

وما أجمل هذه الكلمات التي سطرها شيخنا محمد بن إسماعيل المقدم - 
حفظه الله- إذ قال: (التيار السلفي نظرته لقضية الحكم نظرة معتدلة» التيار 
السلفي يرى أن الواحب في كل مرحلة هو ما يستطاع في تلك المرحلة» ولا 
يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ونظرية أن "الحكم غاية في حد ذاتها" هذه نظرية 
عير دفيقة) فبعض الاب مثل: سيد قطب حرحمه الله- أو المودودي حرحمه 
الدب بوغيزقيا كائوا: كمون دائما عن موضوح الطكي الاساذمي 4 وكاة 
الحكم الإسلامي نظارة لابسها على عينيه» ومن خلاها يفسر كل القرآن 
الكريم كما في الظلال» فيجعل قضية الحكم هي القضية اللحورية حي قال 
المودودي: إن الغاية من بعثة الأنبياء هي إقامة الحكومة الإسلامية» بل تحاوز 


المودودي -رحمه الله- تعالى إلى قوله: "إن من الأنبياء من مح في إقامة 
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وسترة بالقدلء #الراسي آلا ملع اللو قبن الأبيان من أو يوم الثتيانة 
ومعه واحد فقطء ومن الأنبياء من يأيِ ومعه اثنان استجابا له» ومنهم من يأنٍ 
وليس معه أحدء فالمسألة: أنك تبلغ الحق وتؤدي ما عليك بغض النظر عن 
النتيجة. 

فقضية الخاكمية هي جزء من قضية التوحيد, وليست كل القضية» الإمامة 
أو افك :هي القضية' الشوهرية عند الشيعة اساسا فالامانة غك الشتيحة صلب 
الدين» بل يوحبوفا على الله» ويعتقدون أنه يجب على الله ألا يترك الأمة إلا 
بإمام» وهذا تأثر بالمنهج الاعتزالي الضال. 

أما نحن فنقول: وجوبه على الأمة وليس على الله سبحانه وتعالى كما يدعي 
المعتزلة والإمامية» فنظرتنا للحكم أشمل وأوسعء ففي كتب أصول الفقه في 
بحث الحكم يذكرون الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه... إلى آخر 
هذه الأقسام. 

فالحكم في الشرع الإسلامي يشمل الحكم .ما أنزل الله على نطاق الأفراد 
وعلى نطاق الجماعات» فيجب الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى ما أمكن, 
فإذا لم نعش تحت ظل من يحكمنا بالشرع بصورة كاملة ففي هذا الحال نحن 
ملزمون بأن نتثل قوله وتعالى: [ فَائَّقَوا الله مَا اسْتَطَعُمْ) [التغابن: ]١١‏ فأت 
ما استطعت مما كلفك الله تبارك وتعالى» فإذا فشلنا في إقامة الحكم أو صار 
ذلك عسيراً علينا فعلينا أن نقيم حكم الله في أنفسناء وقد ترحم البخخاري في 
صحيحه باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 

فقد تغيب الجماعة بمعناها السياسي؛ لكن لا بمكن أن تغيب بمعناها العلمي) 


وذلك لأن الرسول © ضمن لنا بقاءها فقال: (لا تَرَال طائفة مِنْ أمّتي عَلى 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ! [ يوسف:8١٠1] ١‏ 


لْحَقَّ ظَاهِرِينَ لَا يَضْرُهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ أو مَنْ حَدَلَهُمْ حَتّى يَأنِيَ أَمْرُ الله وهم 
على ذلك) أو كما قال غَيَه 

فالجماعة: .معين إقامة الحجة على الناس وحفظ الدين والكيان العلمي الذي 
يوضح منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة؛ لا تغيب أبداء ولا يمكن أن 
تزول عن الأرض بالكلية» وقد تتخلف الجماعة بالمفهوم السياسي كما هو 
وضعنا الآن» لكن لا تتخلف بالمعئ العلمي بسبب التراث السلفي» وبسبب 
جهود علماء السلفيين في حلال القرون كلها من بداية الصدر الأول إلى يومنا 
هذاء فهم الذين يحفظون ويحرسون هذا الدين من التحريف» ويحفظون حجة 
لله قائمة على خلقهء فلا يعيئ أننا نعجز عن إقامة الحكم أن نترك العمل 
فالوظائف الأساسية موجودة؛ والهدف ليس هو إقامة الحكم فقطء فهذه 
حزئية من الحزئيات» لكن المدف هو تعبيد الناس لريهم؛ فالله ابتعثنا لنخرج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» فالمحدف هو تعبيد الناس 
لركم ما أمكنء فأنت تبذل كل ما تستطيع في الدعوة فعلي أن أسعى وليس 
علي إدراك النجاح). 

وأختم بذكر مجموعة مِن الكتب التي بينت أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية 
وحذرت من الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين وغيرهاء فمنها: 

- وحوب تحكيم الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كلها؛ مناع خليل 
القطان. 

- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان؛ للشيخ بكر أبو 
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- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ لشيخ الإسلام تقي الدين ابن 


َ 


كك 4.4 


لسك . 


4.9 فيا 


- فضل الغيئ الحميد» للدكتور ياسر برهامي. 

- الخاكمية في تفسير أضواء البيان» للشيخ عبد الرحمن السديس. 

- إن الله هو الحكمء محمد موسى الشريف. 

- الحكم بغير ما أنزل الله (أحواله وأحكامه) للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود 

- الشرع واللغة» لأحمد شاكر 

- حجهود الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة الحاكمية» لعبد العزيز آل عبد 
اللفلن: 


وإلى هنا ينتهى ما أردت ذكره باختصار فى ضوابط قضية الحاكمية 
الهم احعلنا ممن يقولون [وَالْذِينَ حَاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون ربّنَا اغفير لَنا 
َلِإِخْوَاننا الَذِينَ سبوا بالِمَانٍ ونا عل في قلوينًا غِنا لِلَذِينَ آمنُوا ربّنا بنك 
رَعوف رَحِيم) [الحشر: ]٠١‏ 


- - 
1 ورم عه رار وو و سل م 


أ : 6 و ساس ده ٍ 
بو عمَرً/ أحمّد بن مَحَمَدٍ نبيلٍ بن مَحَمَدِ شمْس الدين 


5 0 ار 
شبين الكوم - المَنوفِيّةِ - مصر 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين | [ يوسف:8١٠1] ١.‏ 


اك 


0# 
اوهو سه سس و 


مقدمة في بيان أهمية قضية الحاكمية. 


الفصل الرابع: نبذة يسيرة توضحٌ كيف تحول القضاءً المصري إلى 
الحكم بالقوانين الوضعية. 

الفصل الخامس: ما الواحب على كل مسلم في ضوء وجود قوانين 
الوضعية في كثير من بلاد المسلمين؟ 


الفصل الثامن: ثمرات الحكم بما أنزل الله تعالى. 


٠١ امحتويات‎ 
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